
اتفاقية الأمم المتحدة 
لمكافحة الفساد

 المعتمدة بموجب قرار الجمعية العامة للأمم 
المتحدة رقم 4/58 في دورتها الثامنة والخمسين

 )مؤتمر التوقيع السياسي رفيع المستوى، المنعقد 
بمدينة ميريدا – المكسيك في الفترة من 9 إلى 11 ديسمبر 2003(

صادقت الجزائر على هذه الاتفاقية بتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي رقم 04 - 128

المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل 2004
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 مرسوم رئاسي رقم 128-04
مؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 يتضمن التصديق، 

بتحفظ، على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المعتمدة من قبل الجمعية 
العامة لـلأمم المتحـدة بنيويورك يوم 31 أكتوبر سنة 2003

إن رئيس الجمهورية،

• بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية،

• وبناء على الدستور، لاسيما المادة 77 - 9 منه،

• وبعــد الإطــاع عــى اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد، المعتمــدة مــن قبــل الجمعيــة العامــة 
للأمــم المتحــدة بنيويــورك يــوم 31 أكتوبــر ســنة 2003،

يرسم ما يأتي:

ــل  ــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد، المعتمــدة مــن قب • المــادة الأولى: يصــدق بتحفــظ، عــى اتفاقي
الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة بنيويــورك يــوم 31 أكتوبــر ســنة 2003، وتنــر في الجريــدة الرســمية 

ــة الشــعبية. ــة الديمقراطي ــة الجزائري للجمهوري

• المادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

                                                                                     حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004.

                                                                                              عبد العزيز بوتفليقة
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اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

الديباجة
إن الــدول الأطـــراف في هــذه الاتفاقيــة، إذ تقلقهــا خطــورة مــا يطرحــه الفســاد مــن مشــاكل ومخاطر على 
اســتقرار المجتمعــات وأمنهــا، مــا يقــوّض مؤسســات الديمقراطيــة وقيمهــا والقيــم الأخلاقيــة والعدالــة، 

ويعــرضّ التنميــة المســتدامة وســيادة القانــون للخطــر، 

ــن الفســاد وســائر أشــكال الجريمــة، وخصوصــا الجريمــة المنظمــة  ــا أيضــا الصــات القائمــة ب وإذ تقلقه
ــة، بمــا فيهــا غســل الأمــوال، والجريمــة الاقتصادي

وإذ تقلقهــا كذلــك حــالات الفســاد التــي تتعلــق بمقاديــر هائلــة مــن الموجــودات، يمكــن أن تمثــل نســبة 
كبــرة مــن مــوارد الــدول، والتــي تهــدّد الاســتقرار الســياسي والتنميــة المســتدامة لتلــك الــدول، واقتناعــا 
منهــا بــأن الفســاد لم يعــد شــأنا محليــا بــل هــو ظاهــرة عــر وطنيــة تمــس كل المجتمعــات والاقتصــادات، 

مــا يجعــل التعــاون الــدولي عــى منعــه ومكافحتــه أمــرا ضروريــا،

واقتناعــا منهــا أيضــا بــأن إتبــاع نهــج شــامل ومتعــدد الجوانــب هــو أمــر لازم لمنــع الفســاد ومكافحتــه 
بصــورة فعالــة،

واقتناعــا منهــا كذلــك بــأن توافــر المســاعدة التقنيــة يمكــن أن يــؤدي دورا هامــا، بمــا في ذلــك عــن طريــق 
تدعيــم الطاقــات وبنــاء المؤسســات، في تعزيــز قــدرة الــدول عــى منــع الفســاد ومكافحتــه بصــورة فعالــة،

ــا  ــق ضررا بالغ ــن أن يلح ــة يمك ــر مشروع ــورة غ ــخصية بص ــروة الش ــاب ال ــأن اكتس ــا ب ــا منه واقتناع
بالمؤسســات الديمقراطيــة والاقتصــادات الوطنيــة وســيادة القانــون،

ــة للموجــودات  وإذ عقــدت العــزم عــى أن تمنــع وتكشــف وتــردع، عــى نحــو أنجــع، الإحــالات الدولي
ــدولي في مجــال اســرداد الموجــودات، المكتســبة بصــورة غــر مشروعــة، وأن تعــزز التعــاون ال

 وإذ تســلمّ بالمبــادئ الأساســية لمراعــاة الأصــول القانونيــة في الإجــراءات الجنائيــة وفي الإجــراءات المدنيــة 
ــو  ــه ه ــاء علي ــاد والقض ــع الفس ــا أن من ــع في اعتباره ــة وإذ تض ــوق الملكي ــل في حق ــة للفص أو الإداري
مســؤولية تقــع عــى عاتــق جميــع الــدول، وأنــه يجــب عليهــا أن تتعــاون معــا بدعــم ومشــاركة أفــراد 
ــات  ــة ومنظ ــر الحكومي ــات غ ــي والمنظ ــع الأه ــام، كالمجتم ــاع الع ــاق القط ــارج نط ــات خ وجماع
المجتمــع المحــي، إذا كان يــراد لجهودهــا في هــذا المجــال أن تكــون فعالــة، وإذ تضــع في اعتبارهــا أيضــا 
مبــادئ الإدارة الســليمة للشــؤون والممتلــكات العموميــة، والإنصــاف والمســؤولية والتســاوي أمــام القانــون 
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وضرورة صــون النـــزاهة وتعزيــز ثقافــة تنبــذ الفســاد، وإذ تثنــي عــى مــا تقــوم بــه لجنــة منــع الجريمــة 
ــدان منــع  ــة ومكتــب الأمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة مــن أعــال في مي ــة الجنائي والعدال

ــه، الفســاد ومكافحت

ــدان،  ــذا المي ــرى في ه ــة الأخ ــة والإقليمي ــات الدولي ــا المنظ ــت به ــي اضطلع ــال الت ــتذكر الأع وإذ تس
بمــا في ذلــك أنشــطة مجلــس أوروبــا والاتحــاد الأوروبي والاتحــاد الإفريقــي ومنظمــة التعــاون والتنميــة 
ــة ومجلــس التعــاون الجمــركي )المعــروف أيضــا باســم  ــدول الأمريكي ــدان الاقتصــادي ومنظمــة ال في المي

ــة، ــدول العربي ــة للجــارك( وجامعــة ال المنظمــة العالمي

وإذ تحيــط علــا مــع التقديــر بالصكــوك المتعــددة الأطـــراف لمنــع الفســاد ومكافحتــه، بمــا فيهــا اتفاقيــة 
البلــدان الأمريكيــة لمكافحــة الفســاد، التــي اعتمدتهــا منظمــة الــدول الأمريكيــة في 29 آذار/مــارس 1996، 
واتفاقيــة مكافحــة الفســاد بــن موظفــي الجماعــات الأوروبيــة أو موظفــي الــدول الأعضــاء في الاتحــاد 
الأوروبـــي، التــي اعتمدهــا مجلــس الاتحــاد الأوروبـــي في 26 أيار/مايـــو 1997، واتفاقيــة مكافحــة رشــو 
ــاون  ــة التعــ ــا منظمــ ــي اعتمدته ــة، الت ــة الدولي ــات التجاري ــب في المعام ــن الأجان ــن العمومي الموظف
والتنميـــــة في الميــدان الاقتصـــــادي في 21 تشريــن الثاني/نوفمــــر 1997، واتفاقيــة القانون الجنائي بشــأن 
ــة  ــر 1999، واتفاقي ــون الثاني/يناي ــا في 27 كان ــس أوروب ــة لمجل ــة الوزاري ــا اللجن ــي اعتمدته ــاد، الت الفس
القانــون المــدني بشــأن الفســاد، التــي اعتمدتـــها اللجنـــــة الوزاريــة لمجلــس أوروبـــــا في 4 تشريــن الثاني/

نوفمــر 1999، واتفاقيــة الاتحــاد الأفريقــي لمنــع الفســاد ومحاربته، التــي اعتمدها رؤســاء دول وحكومات 
الاتحــاد الإفريقــي في 12 تموز/يوليــه 2003، وإذ ترحــب بدخــول اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة 

المنظمــة عــر الوطنيــة حيّــز النفــاذ في 29 أيلول/ســبتمبر 2003،

اتفقت على ما يلي: 
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الفصل الأول

أحكام عامة

المادة 1

بيان الأغراض
أغراض هذه الاتفاقية هي:

أ(- ترويج وتدعيم التدابير الرامية إلى منع ومكافحة الفساد بصورة أكفأ وأنجع؛

ب(- ترويــج وتيســر ودعــم التعــاون الــدولي والمســاعدة التقنيــة في مجــال منــع ومكافحــة الفســاد، بمــا 
في ذلــك في مجــال اســرداد الموجــودات؛

ج(- تعزيز النـزاهة والمساءلة والإدارة السليمة للشؤون العمومية والممتلكات العمومية. 

المادة 2

المصطلحات المستخدمة
لأغراض هذه الاتفاقية:

أ(- يقصــد بتعبير »موظف عمومــي«:

1. أي شــخص يشغــــل منصبـــا تشريعيــا أو تنفيذيــا أو اداريــا أو قضائيــا لــدى دولــة طـــرف، ســواء 
أكان معينــا أم منتخبــا، دائمــا أم مؤقتــا، مدفــوع الأجــر أم غــر مدفــوع الأجــر، بصــــرف النظــر 

عــن أقدميــة ذلــك الشــخص؛

2. أي شــخص آخــر يــؤدي وظيفــة عموميــة، بمــا في ذلــك لصالــح جهــاز عمومــي أو منشــأة عموميــة، 
أو يقــدم خدمــة عموميــة، حســب التعريف الــوارد في القانون الداخلي للدولة الطـــرف وحســـب 

مــا هــو مطبّــق في المجــال القانــوني ذي الصلــة لدى تلــك الدولة الطـــرف؛
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3. أي شــخص آخــر معــرفّ بأنــه »موظــف عمومــي« في القانــون الداخــي للدولــة الطـــرف. بيــد أنــه 
لأغــراض بعــض التدابــر المعينــة الــواردة في الفصــل الثــاني مــن هــذه الاتفاقيــة، يجــوز أن يقُصــد 
بتعبــر »موظــف عمومــي« أي شــخص يــؤدي وظيفــة عموميــة أو يقــدم خدمــة عمومية حســب 
التعريــف الــوارد في القانــون الداخــي للدولــة الطـــرف وحســب مــا هــو مطبـّـق في المجــال المعني 

مــن قانــون تلــك الدولة الطـــرف؛

ب(- يقُصــد بتعبــر »موظــف عمومــي أجنبــي« أي شــخص يشــغل منصبــا تشريعيــا أو تنفيذيــا أو إداريــا 
ــة  ــة عمومي ــارس وظيف ــخص يم ــا؛ وأي ش ــا أم منتخب ــواء أكان معين ــي، س ــد أجنب ــدى بل ــا ل أو قضائي

لصالــح بلــد أجنبــي، بمــا في ذلــك لصالــح جهــاز عمومــي أو منشــأة عموميــة؛

ــأذن  ــخص ت ــدني دولي أو أي ش ــتخدَم م ــة« مس ــة عمومي ــة دولي ــف مؤسس ــر »موظ ــد بتعب  ج(- يقص
له مؤسسة من هذا القبيل بأن يتصرف نيابة عنها؛

د(- يقصــد بتعبــر »الممتلــكات« الموجــودات بــكل أنواعهــا، ســواء أكانــت ماديــة أم غــر ماديــة، منقولــة 
أم غــر منقولــة، ملموســة أم غــر ملموســة، والمســتندات أو الصكــوك القانونيــة التــي تثبــت ملكيــة 

تلــك الموجــودات أو وجــود حــق فيهــا؛

ــاشر  ــكل مب ــا، بش ــل عليه ــة أو متحص ــكات متأتي ــة« أي ممتل ــدات الإجرامي ــر »العائ ــد بتعب  ه(- يقص
أو غير مباشر، من ارتكاب جرم؛

ــا  ــكات أو تبديله ــة الممتل ــى إحال ــت ع ــر مؤق ــرض حظ ــز« ف ــد« أو »الحج ــر »التجمي ــد بتعب  و(- يقص
أو التــرف فيهــا أو نقلهــا، أو تــولي عهــدة الممتلــكات أو الســيطرة عليهــا مؤقتــا، بنــاء عــى أمــر صــادر 

عــن محكمــة أو ســلطة مختصــة أخرى؛

ز(- يقصــد بتعبــر »المصــادرة«، التــي تشــمل التجريــد حيثــا انطبــق، الحرمــان الدائــم مــن الممتلــكات 
بأمــر صــادر عــن محكمــة أو ســلطة مختصــة أخــرى؛

ــرم  ــوع ج ــح موض ــن أن تصب ــدات يمك ــه عائ ــت من ــرم تأت ــي« أي ج ــرم الأص ــر »الج ــد بتعب ح(- يقص
ــة؛ ــذه الاتفاقي ــن ه ــادة 23 م ــوارد في الم ــف ال ــب التعري حس

ــر »التســليم المراقــب« الســاح لشــحنات غــر مشروعــة أو مشــبوهة بالخــروج مــن  ط(- يقصــد بتعب
إقليــم دولــة أو أكــر أو المــرور عــره أو دخولــــه بعلــــم مــن ســلطاتها المعنيــة وتحــت مراقبتهــا، بغيــة 

التحــري عــن جــرم مــا وكشــف هويــة الأشــخاص الضالعــن في ارتكابــه. 
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المادة 3

نطاق الانطباق
ــه،  ــة مرتكبي ــه وملاحقــ ــع الفســاد والتحــري عن ــا، عــى من ــا لأحكامه ــة، وفق ــق هــذه الاتفاقي تنطب 	.1 

وعلى تجميد وحجز وإرجاع العائدات المتأتية من الأفعال المجرمّة وفقا لهذه الاتفاقية.

ــد ألحقــت ضررا  ــا ق ــة فيه ــم المبيّن ــا أن تكــون الجرائ ــة، ليــس ضروري ــذ هــذه الاتفاقي لأغــراض تنفي 	.2 
أو أذى بأملاك الدولة، باستثناء ما تنص عليه خلافا لذلك. 

المادة 4

صون السيادة
تــؤدي الــدول الأطـــراف التزاماتهــا بمقتــى هــذه الاتفاقيــة عــى نحــو يتســق مــع مبــدأي تســاوي  	.1
الــدول في الســيادة وســامة أراضيهــا، ومــع مبــدأ عــدم التدخــل في الشــؤون الداخليــة للــدول الأخــرى.

ــة  ــة أخــرى بممارســة الولاي ــم دول ــرف أن تقــوم في إقلي ــة الطـ ــح للدول ــا يبي ــة م ليــس في هــذه الاتفاقي
القضائيــة وأداء الوظائــف التــي ينــاط أداؤهــا حــرا بســلطات تلــك الدولــة الأخــرى بمقتــى قانونهــا 

الداخــي. 
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الفصل الثاني

التدابير الوقائية

المادة 5

سياسات وممارسات مكافحة الفساد الوقائية
1. تقــوم كل دولــة طـــرف، وفقــا للمبــادئ الأساســية لنظامهــا القانــوني، بوضع وتنفيذ أو ترســيخ سياســات 
فعالــة منســقة لمكافحــة الفســاد، تعــزز مشــاركة المجتمــع وتجســد مبــادئ ســيادة القانــون وحســن 

إدارة الشــؤون والممتلــكات العمومية والنـــزاهة والشــفافية والمســاءلة.

2. تسعى كل دولة طـرف إلى إرساء وترويج ممارسات فعالة تستهدف منع الفساد.

3. تســعى كل دولــة طـــرف إلى إجــراء تقييــم دوري للصكــوك القانونيــة والتدابــر الإداريــة ذات الصلــة، 
بغيــة تقريــر مــدى كفايتهــا لمنــع الفســاد ومكافحتــه.

4. تتعــاون الــدول الأطـــراف فيــا بينهــا ومــع المنظــات الدوليــة والإقليميــة ذات الصلة، حســب الاقتضاء 
ــا في هــذه  ــر المشــار إليه ــر التداب ــز وتطوي ــوني، عــى تعزي ــا القان ــادئ الأساســية لنظامه ــا للمب ووفق
ــة إلى منــع  ــة الرامي ــك التعــاون المشــاركة في البرامــج والمشــاريع الدولي المــادة. ويجــوز أن يشــمل ذل

الفســاد. 

المادة 6

هيئة أو هيئات مكافحة الفساد الوقائية
1. تكفــل كل دولــة طـــرف، وفقــا للمبــادئ الأساســية لنظامهــا القانــوني، وجــود هيئــة أو هيئــات، حســب 

الاقتضــاء، تتــولى منــع الفســاد، بوســائل مثــل:

ــذ تلــك  ــة، والإشراف عــى تنفي ــذ السياســات المشــار إليهــا في المــادة 5 مــن هــذه الاتفاقي أ(- تنفي
ــد الاقتضــاء؛ السياســات وتنســيقه، عن

ب(- زيادة المعارف المتعلقة بمنع الفساد وتعميمها.
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2. تقــوم كل دولــة طـــرف، وفقــا للمبــادئ الأساســية لنظامهــا القانــوني، بمنــح الهيئــة أو الهيئــات المشــار 
ــات  ــة أو الهيئ ــك الهيئ ــن تل ــتقلالية، لتمك ــن الاس ــزم م ــا يل ــادة م ــذه الم ــن ه ــرة 1 م ــا في الفق  إليه
مــن الاضطــاع بوظائفهــا بصــورة فعالــة وبمنــأى عــن أي تأثــر لا مســوغ لـــه. وينبغــي توفــر مــا يلــزم 
مــن مــوارد ماديــة وموظفــن متخصصــن، وكذلــك مــا قــد يحتــاج إليــه هــؤلاء الموظفــون مــن تدريــب 

للاضطــاع بوظائفهــم.

تقــوم كل دولــة طـــرف بإبــاغ الأمــن العــام للأمــم المتحــدة باســم وعنــوان الســلطة أو الســلطات التي  	.3
يمكــن أن تســاعد الــدول الأطـــراف الأخــرى عــى وضــع وتنفيــذ تدابــر محــددة لمنــع الفســاد. 

المادة 7

القطاع العام
تســعى كل دولــة طـــرف، حيثــا اقتــى الأمــر ووفقــا للمبــادئ الأساســية لنظامهــا القانــوني، إلى اعتماد  	.1
ــر  ــن غ ــن العمومي ــن الموظف ــم م ــن، وغيره ــتخدمين المدني ــف المس ــم لتوظي ــم نظ ــيخ وتدعي وترس
المنتخبــن عنــد الاقتضــاء، واســتخدامهم واســتبقائهم وترقيتهــم وإحالتهــم عــى التقاعــد تتســم بأنهــا:

تقوم على مبادئ الكفاءة والشفافية والمعايير الموضوعية، مثل الجدارة والإنصاف والأهلية؛ أ(-	

 ب(- تشــتمل عــى إجــراءات مناســبة لاختيــار وتدريــب أفــراد لتــولي المناصــب العموميــة 
التي تعتبر عرضة للفساد بصفة خاصة وضمان تناوبهم على المناصب عند الاقتضاء؛

ج(- تشــجع عــى تقديــم أجــور كافيــة ووضــع جــداول أجــور منصفــة، مــع مراعــاة مســتوى النمــو 
الاقتصــادي للدولــة الطـــرف المعنية؛

د(- تشــجع عــى وضــع برامــج تعليميــة وتدريبيــة لتمكــن أولئــك الموظفــن مــن الوفــاء بمتطلبــات 
ــص  ــب المتخص ــم التدري ــر له ــة، وتوف ــف العمومي ــليم للوظائ ــرفّ والس ــح والم الأداء الصحي
والمناســب مــن أجــل إذكاء وعيهــم بمخاطــر الفســاد الملازمــة لأداء وظائفهــم. ويجــوز أن تشــر 

هــذه البرامــج إلى مدونــات أو معايــر ســلوكية في المجــالات التــي تنطبــق عليهــا.

2. تنظــر كل دولــة طـــرف أيضــا في اعتــاد تدابــر تشريعيــة وإداريــة مناســبة، بمــا يتوافــق مــع أهــداف 
ــق بالترشــيح  ــا الداخــي، لوضــع معايــر تتعل ــا للمبــادئ الأساســية لقانونه هــذه الاتفاقيــة ووفق

ــاغليها. ــاب ش ــة وانتخ ــب العمومي للمناص

3. تنظــر كل دولــة طـــرف أيضــا في اتخــاذ التدابــر التشريعيــة والإداريــة المناســبة، بمــا يتســق مــع أهــداف 
هــذه الاتفاقيــة ووفقــا للمبــادئ الأساســية لقانونهــا الداخــي، لتعزيــز الشــفافية في تمويــل الترشــيحات 

لانتخــاب شــاغلي المناصــب العموميــة وفي تمويــل الأحــزاب السياســية، حيثــا انطبــق الحــال.

4. تســعى كل دولــة طـــرف، وفقــا للمبــادئ الأساســية لقانونهــا الداخــي، إلى اعتــاد وترســيخ وتدعيــم 
نظــم تعــزز الشــفافية وتمنــع تضــارب المصالــح. 



الإطار القانوني والمؤسسي للوقاية من الفساد ومكافحته في الجزائر

26

السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته

المادة 8

مدونات قواعد سلوك للموظفين العموميين
ــزاهة  ــز النـ ــور، عــى تعزي ــة أم ــرف، ضمــن جمل ــة طـ ــن أجــل مكافحــة الفســاد، تعمــل كل دول م 	.1

ــوني. ــا القان ــية لنظامه ــادئ الأساس ــا للمب ــن، وفق ــا العمومي ــن موظفيه ــؤولية ب ــة والمس والأمان

2. عــى وجــه الخصــوص، تســعى كل دولة طـــرف إلى أن تطبق، ضمن نطــاق نظمها المؤسســية والقانونية، 
مدونــات أو معايــر ســلوكية مــن أجــل الأداء الصحيح والمشرفّ والســليم للوظائــف العمومية.

ــادئ  ــة طـــرف، حيثــا اقتــى الأمــر ووفقــا للمب 3. لأغــراض تنفيــذ أحــكام هــذه المــادة، عــى كل دول
الأساســية لنظامهــا القانــوني، أن تحيــط علــا بالمبــادرات ذات الصلــة التــي اتخذتها المنظــات الإقليمية 
ــن،  ــن العمومي ــلوك أالموظف ــد س ــة لقواع ــة الدولي ــا المدون ــراف، ومنه ــددة الأطـ ــة والمتع والأقاليمي

ــة العامــة 59/51 المــؤرخ 12 كانــون الأول/ ديســمبر 1996. ــواردة في مرفــق قــرار الجمعي ال

4. تنظــر كل دولــة طـــرف أيضــا، وفقــا للمبــادئ الأساســية لقانونهــا الداخــي، في إرســاء تدابــر ونظــم 
ــون  ــا يتنبه ــال الفســاد، عندم ــن أفع ــة ع ــاغ الســلطات المعني ــن بإب ــن العمومي ــام الموظف ــر قي  تي

إلى مثل هذه الأفعال أثناء أداء وظائفهم.

5. تســعى كل دولــة طـــرف، عنــد الاقتضــاء ووفقــا للمبــادئ الأساســية لقانونهــا الداخــي، إلى وضــع تدابير 
ونظــم تلــزم الموظفــن العموميــن بــأن يفصحــوا للســلطات المعنيــة عــن أشــياء منهــا مــا لهــم مــن 
أنشــطة خارجيــة وعمــل وظيفــي واســتثمارات وموجــودات وهبــات أو منافــع كبــرة قــد تفــي إلى 

تضــارب في المصالــح مــع مهامهــم كموظفــن عموميــن.

ــة  ــر تأديبي ــي، تداب ــا الداخ ــية لقانونه ــادئ الأساس ــا للمب ــذ، وفق ــرف في أن تتخ ــة طـ ــر كل دول  6. تنظ
أو تدابــر أخــرى ضــد الموظفــن العموميــن الذيــن يخالفــون المدونــات أو المعايــر الموضوعــة وفقــا 

لهــذه المــادة.

المادة 9

المشتريات العمومية وإدارة الأموال العمومية
ــاء  ــة لإنش ــوات اللازم ــوني، بالخط ــا القان ــية لنظامه ــادئ الأساس ــا للمب ــرف، وفق ــة طـ ــوم كل دول 1. تق
نظــم اشــراء مناســبة تقــوم عــى الشــفافية والتنافــس وعــى معايــر الموضوعيــة في اتخــاذ القــرارات، 
 وتتســم، ضمــن جملــة أمــور، بفاعليتهــا في منــع الفســاد. وتتنــاول هــذه النظــم، التــي يجــوز أن تراعــى 

في تطبيقها قيم حدية مناسبة، أمورا، منها:
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ــة  ــات المتعلق ــك المعلوم ــا في ذل ــراء، بم ــود الاش ــراءات وعق ــة بإج ــات المتعلق ــع المعلوم أ(- توزي
ــاء  ــة بإرس ــة الصل ــة أو الوثيق ــات ذات الصل ــات، والمعلوم ــاركة في المناقص ــوات إلى المش بالدع
العقــود، توزيعــا عامــا، مــا يتيــح لمقدمــي العــروض المحتملــن وقتــا كافيــا لإعــداد عروضهــم 

ــا؛ وتقديمه

ب(- القيــام مســبقا بإقــرار ونــر شروط المشــاركة، بمــا في ذلــك معايــر الاختيــار وإرســاء العقــود 
وقواعــد المناقصــة؛

ج(- اســتخدام معايــر موضوعيــة ومقــررة مســبقا لاتخــاذ القــرارات المتعلقــة بالمشــريات العمومية، 
تيســرا للتحقــق لاحقــا مــن صحة تطبيــق القواعــد أو الإجــراءات؛

د(- إقامــة نظــام فعّــال للمراجعــة الداخليــة، بمــا في ذلــك نظــام فعّــال للطعــن، ضمانــا لوجــود ســبل 
قانونيــة للتظلـّـم والانتصــاف في حــال عــدم إتبــاع القواعــد أو الإجــراءات الموضوعــة عمــا بهــذه 

الفقرة؛

ه(- اتخــاذ تدابــر، عنــد الاقتضــاء، لتنظيــم الأمــور المتعلقــة بالعاملــن المســؤولين عــن المشــريات، 
مثــل الإعــان عــن أي مصلحــة في مشــريات عموميــة معينــة، وإجــراءات الفــرز، والاحتياجــات 

التدريبيــة.

2. تتخــذ كل دولــة طـــرف، وفقــا للمبــادئ الأساســية لنظامهــا القانــوني، تدابــر مناســبة لتعزيــز الشــفافية 
والمســاءلة في إدارة الأمــوال العموميــة. وتشــمل هــذه التدابــر مــا يــي:

أ(- إجراءات لاعتماد الميزانية الوطنية؛

ب(- الإبلاغ عن الإيرادات والنفقات في حينها؛

ج(- نظاما يتضمن معايير للمحاسبة ومراجعة الحسابات وما يتصل بذلك من رقابة؛

د(- نظما فعالة وكفؤة لتدبر المخاطر وللمراقبة الداخلية؛

ه(- اتخــاذ تدابــر تصحيحيــة، عنــد الاقتضــاء، في حــال عــدم الامتثــال للاشــراطات المقــررة في هــذه 
لفقرة. ا

3. تتخــذ كل دولــة طـــرف مــا قــد يلــزم مــن تدابــر مدنيــة وإداريــة، وفقــا للمبــادئ الأساســية لقانونهــا 
ــة أو المســتندات  ــات المالي ــر المحاســبة أو الســجلات أو البيان الداخــي، للمحافظــة عــى ســامة دفات

الأخــرى ذات الصلــة بالنفقــات والإيــرادات العموميــة ولمنــع تزويــر تلــك المســتندات.
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المادة 10

إبلاغ الناس
تتخــذ كل دولــة طـــرف، وفقــا للمبــادئ الأساســية لقانونهــا الداخــي ومع مراعــاة ضرورة مكافحة الفســاد، 
مــا قــد يلــزم مــن تدابــر لتعزيــز الشــفافية في إدارتهــا العموميــة، بمــا في ذلــك مــا يتعلــق بكيفيــة تنظيمهــا 

واشــتغالها وعمليــات اتخــاذ القــرارات فيهــا، عنــد الاقتضــاء. ويجــوز أن تشــمل هــذه التدابــر مــا يلي:

أ(- اعتــاد إجــراءات أو لوائــح تمكّــن عامــة النــاس مــن الحصــول، عنــد الاقتضــاء، عــى معلومــات 
ــن  ــا، وع ــرارات فيه ــاذ الق ــات اتخ ــتغالها وعملي ــة واش ــا العمومي ــم إدارته ــة تنظي ــن كيفي ع
ــة لصــون  ــاة الواجب ــاء المراع ــع اي ــاس، م ــة الن ــم عام ــي ته ــة الت ــوك القانوني ــرارات والصك الق

ــخصية؛ ــم الش ــم وبياناته حرمته

ب(- تبســيط الإجــراءات الإداريــة، عنــد الاقتضــاء، مــن أجــل تيســر وصــول النــاس إلى الســلطات 
المختصــة التــي تتخــذ القــرارات؛

ج(- نشر معلومات يمكن أن تضم تقارير دورية عن مخاطر الفساد في إدارتها العمومية.

المادة 11

التدابير المتعلقة بالجهاز القضائي وأجهزة النيابة العامة
1. نظــرا لأهميــة اســتقلالية القضــاء ومــا لــه مــن دور حاســم في مكافحــة الفســاد، تتخــذ كل دولة طـــرف، 
وفقــا للمبــادئ الأساســية لنظامهــا القانــوني ودون مســاس باســتقلالية القضــاء، تدابــر لتدعيم النـــزاهة 
ــد بشــأن  ــر قواع ــك التداب ــاز القضــائي. ويجــوز أن تشــمل تل ــن أعضــاء الجه ــرص الفســاد ب ودرء ف

ســلوك أعضــاء الجهــاز القضــائي.

2. يجــوز اســتحداث وتطبيــق تدابــر ذات مفعــول مماثــل للتدابــر المتخــذة عمــا بالفقــرة 1 مــن هــذه 
ــاز جــزءا  ــك الجه ــا ذل ــي لا يشــكل فيه ــراف الت ــدول الأطـ ــة العامــة في ال ــاز النياب ــادة داخــل جه  الم

من الجهاز القضائي، ولكن يتمتع باستقلالية مماثلة لاستقلاليته. 
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المادة 12

القطاع الخاص
ــوع القطــاع  ــع ضل ــر لمن ــا الداخــي، تداب ــادئ الأساســية لقانونه ــا للمب ــرف، وفق ــة طـ 1. تتخــذ كل دول
الخــاص في الفســاد، ولتعزيــز معايــر المحاســبة ومراجعــة الحســابات في القطــاع الخــاص، وتفــرض عنــد 
الاقتضــاء عقوبــات مدنيــة أو إداريــة أو جنائيــة تكــون فعّالــة ومتناســبة ورادعــة عــى عــدم الامتثــال 

لهــذه التدابــر.

2. يجوز أن تتضمن التدابير الرامية إلى تحقيق هذه الغايات ما يلي: 

أ(- تعزيز التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون وكيانات القطاع الخاص ذات الصلة؛

ب(- العمــل عــى وضــع معايــر وإجــراءات تســتهدف صــون نزاهــة كيانــات القطــاع الخــاص ذات 
الصلــة، بمــا في ذلــك وضــع مدونــات قواعــد ســلوك مــن أجــل قيــام المنشــآت التجاريــة وجميــع 
ــارب  ــع تض ــليم ومن ــرف وس ــح وم ــه صحي ــى وج ــطتها ع ــة أنش ــة بممارس ــن ذات الصل المه
ــة  ــة الحســنة بــن المنشــآت التجاري ــح، ومــن أجــل ترويــج اســتخدام الممارســات التجاري  المصال

وفي العلاقات التعاقدية بين تلك المنشآت والدولة؛

ج(- تعزيــز الشــفافية بــن كيانــات القطــاع الخــاص، بمــا في ذلــك اتخــاذ تدابــر عنــد الاقتضــاء بشــأن 
هويــة الشــخصيات الاعتباريــة والطبيعيــة الضالعــة في إنشــاء وإدارة الشركات؛

د(- منــع إســاءة اســتخدام الإجــراءات التــي تنظــم نشــاط كيانــات القطــاع الخــاص، بمــا في ذلــك 
ــة؛ ــة للأنشــطة التجاري ــا الســلطات العمومي ــي تمنحه ــات والرخــص الت الإجــراءات المتعلقــة بالإعان

ه(- منــع تضــارب المصالــح بفــرض قيــود، حســب الاقتضــاء ولفــرة زمنيــة معقولــة، عــى ممارســة 
الموظفــن العموميــن الســابقين أنشــطة مهنيــة، أو عــى عمــل الموظفــن العموميــن في القطــاع 
ــة  ــل صل ــك العم ــك الأنشــطة أو ذل ــون لتل ــا تك ــتقالتهم أو تقاعدهــم، عندم ــد اس الخــاص بع
ــدة  ــاء م ــا أثن ــوا عليه ــون أو أشرف ــون العمومي ــك الموظف ــي تولاهــا أولئ ــف الت ــاشرة بالوظائ مب

خدمتهــم؛

ــار،  ــدى منشــآت القطــاع الخــاص، مــع أخــذ بنيتهــا وحجمهــا بعــن الاعتب و(- ضــان أن تكــون ل
ضوابــط كافيــة لمراجعــة الحســابات داخليــا تســاعد عــى منــع أفعــال الفســاد وكشــفها وضــان 
أن تكــون حســابات منشــآت القطــاع الخــاص هــذه وبياناتهــا الماليــة اللازمــة خاضعــة لإجــراءات 

مراجعــة حســابات وتصديــق ملائمــة.

ــة  ــا الداخلي ــا لقوانينه ــر، وفق ــن تداب ــزم م ــد يل ــا ق ــرف م ــة طـ ــع الفســاد، تتخــذ كل دول ــة من 3. بغي
ولوائحهــا المتعلقــة بمســك الدفاتــر والســجلات، والكشــف عــن البيانــات الماليــة، ومعايــر المحاســبة 
ومراجعــة الحســابات، لمنــع القيــام بالأفعــال التاليــة بغــرض ارتــكاب أي مــن الأفعــال المجرَّمــة وفقــا 

ــة: لهــذه الاتفاقي
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أ(- إنشاء حسابات خارج الدفاتر؛

ب(- إجراء معاملات دون تدوينها في الدفاتر أو دون تبيينها بصورة وافية؛

ج(- تسجيل نفقات وهمية؛

د(- قيد التزامات مالية دون تبيين غرضها على الوجه الصحيح؛

ه(- استخدام مستندات زائفة؛

و(- الإتلاف المتعمد لمستندات المحاسبة قبل الموعد الذي يفرضه القانون.

4. عــى كل دولــة ألا تســمح باقتطــاع النفقــات التــي تمثــل رشــاوي مــن الوعــاء الضريبـــي، لأن الرشــاوى 
هــي مــن أركان الأفعــال المجرَّمــة وفقــا للمادتــن 15 و16 مــن هــذه الاتفاقيــة، وكذلــك، عنــد الاقتضــاء، 

ســائر النفقــات المتكبــدة في تعزيــز الســلوك الفاســد.

المادة 13

مشاركة المجتمع
1. تتخــذ كل دولــة طـــرف تدابــر مناســبة، ضمــن حــدود إمكاناتهــا ووفقــا للمبــادئ الأساســية لقانونهــا 
الداخــي، لتشــجيع أفــراد وجماعــات لا ينتمــون إلى القطــاع العــام، مثــل المجتمــع الأهــي والمنظــات 
ــه،  ــاد ومحاربت ــع الفس ــطة في من ــاركة النش ــى المش ــي، ع ــع المح ــات المجتم ــة ومنظ ــر الحكومي غ
ولإذكاء وعــي النــاس فيــا يتعلــق بوجــود الفســاد وأســبابه وجســامته ومــا يمثلــه مــن خطــر. وينبغــي 

تدعيــم هــذه المشــاركة بتدابــر مثــل:

أ(- تعزيز الشفافية في عمليات اتخاذ القرار وتشجيع إسهام الناس فيها؛

ب(- ضمان تيسّ حصول الناس فعليا على المعلومات؛ 

ج(- القيــام بأنشــطة إعلاميــة تســهم في عــدم التســامح مــع الفســاد، وكذلــك برامــج توعيــة عامــة 
تشــمل المناهــج المدرســية والجامعيــة؛

د(- احــرام وتعزيــز وحمايــة حريــة التــاس المعلومــات المتعلقــة بالفســاد وتلقيهــا ونشرهــا 
ــود  ــذه القي ــر ه ــة أن تقت ــة، شريط ــود معين ــة لقي ــك الحري ــاع تل ــوز إخض ــا. ويج  وتعميمه

على ما ينص عليه القانون وما هو ضروري:

»1«  لمراعاة حقوق الآخرين أو سمعتهم؛

»2«  لحماية الأمن الوطني أو النظام العام أو لصون صحة الناس أو أخلاقهم.
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عــى كل دولــة طـــرف أن تتخــذ التدابــر المناســبة لضــان تعريــف النــاس بهيئــات مكافحــة الفســاد  	.2
ذات الصلــة المشــار إليهــا في هــذه الاتفاقيــة، وأن توفــر لهــم، حســب الاقتضــاء، ســبل الاتصــال بتلــك 
الهيئــات لــي يبلغّوهــا، بمــا في ذلــك دون بيــان هويتهــم، عــن أي حــوادث قــد يـُـرى أنهــا تشــكّل فعــا 

مجرمّــا وفقــا لهــذه الاتفاقيــة. 

المادة 14

تدابير منع غسل الأموال
1. على كل دولة طـرف:

ــر  ــة غ ــات المالي ــارف والمؤسس ــى المص ــة والإشراف ع ــاملا للرقاب ــا ش ــا داخلي ــئ نظام أ(- أن تنش
المصرفيــة، بمــا في ذلــك الشــخصيات الطبيعيــة أو الاعتباريــة التــي تقــدم خدمــات نظاميــة أو غــر 
نظاميــة في مجــال إحالــة الأمــوال أو كل مــا لـــه قيمــة، وعنــد الاقتضــاء عــى الهيئــات الأخــرى 
المعرضّــة بوجــه خــاص لغســل الأمــوال، ضمــن نطــاق اختصاصهــا، مــن أجــل ردع وكشــف جميــع 
ــد  ــة بتحدي ــات الخاص ــى المتطلب ــام ع ــك النظ ــدد ذل ــن أن يش ــوال، ويتع ــل الأم ــكال غس أش
هويــة الزبائــن والمالكــن المنتفعــن، عنــد الاقتضــاء، وحفــظ الســجلات والإبــاغ عــن المعامــات 

المشــبوهة؛

ــة  ــة، قــدرة الســلطات الإداري ب(- أن تكفــل، دون مســاس بأحــكام المــادة 46 مــن هــذه الاتفاقي
والرقابيــة والمعنيــة بإنفــاذ القانــون وســائر الســلطات المكرســة لمكافحــة غســل الأمــوال، )بمــا فيها 
الســلطات القضائيــة، حيثــا يقــي القانــون الداخــي بذلــك(، عــى التعــاون وتبــادل المعلومــات 
عــى الصعيديــن الوطنــي والــدولي ضمــن نطــاق الــروط التــي يفرضهــا قانونهــا الداخــي، وأن 
تنظــر، لتلــك الغايــة، في إنشــاء وحــدة معلومــات اســتخبارية ماليــة تعمــل كمركــز وطنــي لجمــع 

وتحليــل المعلومــات المتعلقــة بعمليــات غســل الأمــوال المحتملــة، ولتعميــم تلــك المعلومــات؛

ــق لكشــف ورصــد حركــة النقــود والصكــوك  ــة للتطبي ــر قابل ــذ تداب ــراف في تنفي ــدول الأطـ 2. تنظــر ال
القابلــة للتــداول ذات الصلــة عــر حدودهــا، رهنــا بضمانــات تكفــل اســتخدام المعلومــات اســتخداما 
ــك  ــن الصــور. ويجــوز أن تشــمل تل ــأي صــورة م ــال المــروع ب ــة رأس الم ــة حرك ــليما ودون إعاق س
ــر ضخمــة مــن  ــة أي مقادي ــاغ عــن إحال ــة بالإب ــراد والمؤسســات التجاري ــام الأف ــر اشــراط قي التداب

ــة عــر الحــدود. ــداول ذات الصل ــة للت النقــود والصكــوك القابل

تنظــر الــدول الأطـــراف في تنفيــذ تدابــر مناســبة وقابلــة للتطبيــق لإلــزام المؤسســات الماليــة، ومنهــا  	.3
الجهــات المعنيــة بتحويــل الأمــوال بمــا يــي:

أ(- تضمــن اســتمارات الإحالــة الالكترونيــة للأمــوال والرســائل ذات الصلــة معلومــات دقيقــة 
ــدر؛ ــن المصُ ــدة ع ومفي
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ب(- الاحتفاظ بتلك المعلومات طوال سلسلة عمليات الدفع؛

ج(- فرض فحص دقيق على إحالات الأموال التي لا تحتوي على معلومات كاملة عن المصُدر.

4. لــدى إنشــاء نظــام رقــابي وإشرافي داخــي بمقتــى أحــكام هــذه المــادة، ودون مســاس بــأي مــادة أخرى 
ــا  ــي اتخذته ــة الت ــادرات ذات الصل ــراف أن تسترشــد بالمب ــدول الأطـ ــة، يجــدر بال مــن هــذه الاتفاقي

المؤسســات الإقليميــة والأقاليميــة والمتعــددة الأطـــراف ضــد غســل الأمــوال.

ــائي  ــي والثن ــي ودون الإقليم ــي والإقليم ــاون العالم ــز التع ــة وتعزي ــراف إلى تنمي ــدول الأطـ ــعى ال 5. تس
بــن الســلطات القضائيــة وأجهــزة إنفــاذ القانــون وأجهــزة الرقابــة الماليــة مــن أجــل مكافحــة غســل 

الأمــوال. 
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الفصل الثالث

التجريم وإنفاذ القانون

المادة 15

رشو الموظفين العموميين الوطنيين
تعتمــد كل دولــة طـــرف مــا قــد يلــزم مــن تدابــر تشريعيــة وتدابــر أخــرى لتجريــم الأفعــال التاليــة، 

عندمــا ترتكــب عمــدا:

أ(- وعــد موظــف عمومــي بمزيــة غــر مســتحقة أو عرضهــا عليــه أو منحــه إياهــا، بشــكل مبــاشر أو غــر 
مبــاشر، ســواء لصالــح الموظــف نفســه أو لصالــح شــخص أو كيــان آخــر، لــي يقــوم ذلــك الموظــف 

بفعــل مــا أو يمتنــع عــن القيــام بفعــل مــا لــدى أداء واجباتــه الرســمية؛

ب(- التــاس موظــف عمومــي أو قبولـــه، بشــكل مبــاشر أو غــر مبــاشر، مزيـــة غــر مســتحقة، 
ــك الموظــف بفعــل  ــي يقــوم ذل ــان آخــر، ل ــح شــخص أو كي ــح الموظــف نفســه أو لصال  ســواء لصال

ما أو يمتنع عن القيام بفعل ما لدى أداء واجباته الرسمية. 

المادة 16

رشو الموظفين العموميين الأجانب وموظفي المؤسسات الدولية العمومية
1. تعتمــد كل دولــة طـــرف مــا قــد يلــزم مــن تدابــر تشريعيــة وتدابــر أخــرى لتجريــم القيــام، عمــدا، 
بوعــد موظــف عمومــي أجنبــي أو موظــف مؤسســة دوليــة عموميــة بمزيــة غــر مســتحقة أو عرضهــا 
عليــه أو منحــه إياهــا، بشــكل مبــاشر أو غــر مبــاشر، ســواء لصالــح الموظــف نفســه أو لصالــح شــخص 
أو كيــان آخــر، لــي يقــوم ذلــك الموظــف بفعــل مــا أو يمتنــع عــن القيــام بفعــل مــا لــدى أداء واجباتــه 
الرســمية، مــن أجــل الحصــول عــى منفعــة تجاريــة أو أي مزيــة غــر مســتحقة أخــرى أو الاحتفــاظ 

بهــا فيــا يتعلــق بتصريــف الأعــال التجاريــة الدوليــة.

2. تنظــر كل دولــة طـــرف في اعتــاد مــا قــد يلــزم مــن تدابــر تشريعيــة وتدابــر أخــرى لتجريــم قيــام 
ــر  ــاشر أو غ ــكل مب ــدا، بش ــة عم ــة عمومي ــة دولي ــف في مؤسس ــي أو موظ ــي أجنب ــف عموم موظ
مباشـــر، بالتــاس أو قبــول مزيــــة غــر مستحقــــة، ســواء لصالح الموظــــف نفســــه أو لصالح شــخص 
أو كيــان آخــر، لــي يقــوم ذلــك الموظــف بفعــل مــا أو يمتنــع عــن القيــام بفعــل مــا لــدى أداء واجباتــه 

الرســمية. 
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المادة 17

اختلاس الممتلكات أو تبديدها أو تسريبها
بشكل آخر من قِبل موظف عمومي.

ــام موظــف  ــم قي ــر أخــرى لتجري ــة وتداب ــر تشريعي ــن تداب ــزم م ــد يل ــا ق ــرف م ــة طـ ــد كل دول تعتم
ــكات  ــد أي ممتل ــاس أو تبدي ــر، باخت ــان آخ ــخص أو كي ــح ش ــو أو لصال ــه ه ــدا، لصالح ــي عمـ  عموم
أو أمــوال أو أوراق ماليــة عموميــة أو خصوصيــة أو أي أشــياء أخــرى ذات قيمــة عهــد بهــا إليــه بحكــم 

موقعــه، أو تسريبهــا بشــكل آخــر. 

المادة 18

المتاجرة بالنفوذ
تنظــر كل دولــة طـــرف في اعتــاد مــا قــد يلــزم مــن تدابــر تشريعيــة وتدابــر أخــرى لتجريــم الأفعــال 

التاليــة، عندمــا ترتكــب عمــدا:

أ(- وعــد موظــف عمومــي أو أي شــخص آخــر بــأي مزيــة غــر مســتحقة أو عرضهــا عليــه أو منحــه إياهــا، 
بشــكل مبــاشر أو غــر مبــاشر، لتحريــض ذلــك الموظــف العمومــي أو الشــخص عــى اســتغلال نفــوذه 
الفعــي أو المفــرض بهــدف الحصــول مــن إدارة أو ســلطة عموميــة تابعــة للدولــة الطـــرف عــى مزيــة 

غــر مســتحقة لصالــح المحــرضّ الأصــي عــى ذلــك الفعــل أو لصالــح أي شــخص آخــر؛

ــول  ــاس أو قب ــاشر، بالت ــر مب ــاشر أو غ ــكل مب ــر، بش ــخص آخ ــي أو أي ش ــف عموم ــام موظ  ب(- قي
أي مزيــة غــر مســتحقة لصالحــه هــو أو لصالــح شــخص آخــر، لــي يســتغل ذلــك الموظــف العمومــي 
أو الشــخص نفــوذه الفعــي أو المفــرض بهــدف الحصــول مــن إدارة أو ســلطة عموميــة تابعــة للدولــة 

الطـــرف عــى مزيــة غير مســتحقة. 

المادة 19

إساءة استغلال الوظائف
تنظــر كل دولــة طـــرف في اعتــاد مــا قــد يلــزم مــن تدابــر تشريعيــة وتدابــر أخــرى لــي تجــرمّ تعمــد 
ــدى  ــا، ل ــل م ــه بفع ــدم قيام ــه أو ع ــه، أي قيام ــه أو موقع ــتغلال وظائف ــاءة اس ــي إس ــف عموم موظ
الاضطــاع بوظائفــه، بغــرض الحصــول عــى مزيــة غــر مســتحقة لصالحــه هــو أو لصالــح شــخص أو كيــان 

آخــر، مــا يشــكل انتهــاكا للقوانــن. 
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المادة 20

الإثراء غير المشروع
تنظــر كل دولــة طـــرف، رهنــا بدســتورها والمبــادئ الأساســية لنظامهــا القانــوني، في اعتــاد مــا قــد يلــزم 
مــن تدابــر تشريعيــة وتدابــر أخــرى لتجريــم تعمّــد موظــف عمومــي إثــراءً غيـــر مشــــروع، أي زيــادة 

موجوداتــه زيــادة كبــرة لا يســتطيع تعليلهــا بصــورة معقولــة قياســا إلى دخلــه المــروع. 

المادة 21

الرشوة في القطاع الخاص
تنظــر كل دولــة طـــرف في اعتــاد مــا قــد يلــزم مــن تدابــر تشريعيــة وتدابــر أخــرى لتجريــم الأفعــال 

التاليــة، عندمــا ترتكــب عمــدا أثنــاء مزاولــة أنشــطة اقتصاديــة أو ماليــة أو تجاريــة:

أ(- وعــد أي شــخص يديــر كيانــا تابعــا للقطــاع الخــاص، أو يعمــل لديــه بــأي صفــة، بمزيــة غــر مســتحقة 
ــه  ــخص نفس ــح الش ــواء لصال ــاشر، س ــر مب ــاشر أو غ ــكل مب ــا، بش ــه إياه ــه أو منح ــا علي  أو عرضه
أو لصالــح شــخص آخــر، لــي يقــوم ذلــك الشــخص بفعــل مــا أو يمتنــع عــن القيــام بفعــل مــا، مــا 

يشــكل إخــالا بواجباتــه؛

ب(- التــاس أي شــخص يديــر كيانــا تابعــا للقطــاع الخــاص، أو يعمــل لديــه بــأي صفة، أو قبولـــه، بشــكل 
مبــاشر أو غــر مبــاشر، مزيــة غــر مســتحقة، ســواء لصالــح الشــخص نفســه أو لصالــح شــخص آخــر، 

لــي يقــوم ذلــك الشــخص بفعــل مــا، مــا يشــكل إخــالا بواجباتــه. 

المادة 22

اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص
ــة طـــرف في اعتــاد مــا قــد يلــزم مــن تدابــر تشريعيــة وتدابــر أخــرى لتجريــم تعمــد  تنظــر كل دول
 شــخص يديــر كيانــا تابعــا للقطــاع الخــاص، أو يعمــل فيــه بــأي صفــة، أثنــاء مزاولــة نشــاط اقتصــادي 
أو مــالي أو تجــاري، اختــاس أي ممتلــكات أو أمــوال أو أوراق ماليــة خصوصيــة أو أي أشــياء أخــرى ذات 

قيمــة عهــد بهــا إليــه بحكــم موقعــه. 
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المادة 23

غسل العائدات الإجرامية
ــر  ــن تداب ــزم م ــد يل ــا ق ــي، م ــا الداخ ــية لقانونه ــادئ الأساس ــا للمب ــرف، وفق ــة طـ ــد كل دول تعتم 	.1

ــدا: ــب عم ــا ترتك ــة، عندم ــال التالي ــم الأفع ــرى لتجري ــر أخ ــة وتداب تشريعي

أ(- »1« إبــدال الممتلــكات أو إحالتهــا، مـــع العلــم بأنهــا عائــدات إجراميــة، بغــرض إخفــاء أو تمويــه 
مصــدر تلــك الممتلــكات غــر المــروع أو مســاعدة أي شــخص ضالــع في ارتــكاب الجــرم الأصــي 

عــى الإفــات مــن العواقــب القانونيــة لفعلتــه؛

»2« إخفــاء أو تمويــه الطبيعــة الحقيقيــة للممتلــكات أو مصدرهــا أو مكانهــا أو كيفيــة التــرف 
ــكات  ــك الممتل ــأن تل ــم ب ــع العل ــا، م ــة به ــوق المتعلق ــا أو الحق ــا أو ملكيته ــا أو حركته  فيه

هي عائدات إجرامية؛

ب(- ورهنا بالمفاهيم الأساسية لنظامها القانوني:

»1« اكتســاب الممتلــكات أو حيازتهــا أو اســتخدامها مــع العلــم، وقــت اســتلامها، بأنهــا عائــدات 
إجراميــة؛

»2« المشــاركة في ارتــكاب أي فعــل مجــرمّ وفقــا لهــذه المــادة، أو التعــاون أو التآمــر عــى ارتكابــه، 
والــروع في ارتكابــه والمســاعدة والتشــجيع عــى ذلك وتســهيله وإســداء المشــورة بشــأنه.

2. لأغراض تنفيذ أو تطبيق الفقرة 1 من هذه المادة:

 أ(- تســعى كل دولــة طـــرف إلى تطبيــق الفقــرة 1 مــن هــذه المــادة عــى أوســع مجموعــة 
من الجرائم الأصلية؛

ب(- تــدرج كل دولــة طـــرف في عــداد الجرائــم الأصليــة، كحــد أدنى، مجموعــة شــاملة مــن الأفعــال 
المجرمّــة وفقــا لهــذه الاتفاقيــة؛

ج(- لأغــراض الفقــرة الفرعيــة )ب( أعــاه، تشــمل الجرائــم الأصليــة الجرائــم المرتكبــة داخــل الولايــة 
القضائيــة للدولــة الطـــرف المعنيــة وخارجهــا. غــر أن الجرائــم المرتكبــة خــارج الولايــة القضائيــة 
للدولــة الطـــرف لا تمثــل جرائــم أصليــة إلا إذا كان الســلوك ذو الصلــة يعتبر فعــا إجراميا بمقتضى 
القانــون الداخــي للدولــة التــي ارتكــب فيهــا وكان مــن شــأنه أن يعتــر فعــا إجراميــا بمقتــى 
ــذ أو تطُبـّـق هــذه المــادة لــو كان قــد ارتكــب هنــاك؛ القانــون الداخــي للدولــة الطـــرف التــي تنُفِّ

د(- تــزوّد كل دولــة طـــرف الأمــن العــام للأمــم المتحــدة بنســخ مــن قوانينهــا الـــمُنْفذة لهــذه المادة 
وبنســخ مــن أي تغيــرات تدُخــل عــى تلــك القوانــن لاحقــا أو بوصــف لهــا؛
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ه(- يجــوز النــص عــى أن الجرائــم المبيّنــة في الفقــرة 1 مــن هــذه المــادة لا تــري عــى الأشــخاص 
الذيــن ارتكبــوا الجــرم الأصــي، إذا كانــت المبــادئ الأساســية للقانــون الداخــي للدولــة الطـــرف 

تقتــي ذلــك. 

المادة 24

الإخفاء
دون مســاس بأحــكام المــادة 23 مــن هــذه الاتفاقيــة، تنظــر كل دولــة طـــرف في اعتــاد مــا قــد يلــزم مــن 
تدابــر تشريعيــة وتدابــر أخــرى لتجريــم القيــام عمــدا، عقــب ارتــكاب أي مــن الأفعــال المجّرمــة وفقــا 
ــة الاحتفــاظ بهــا عندمــا  ــكات أو مواصل ــم، بإخفــاء ممتل ــة دون المشــاركة في تلــك الجرائ لهــذه الاتفاقي
ــة وفقــا  ــة مــن أي مــن الأفعــال المجرمّ ــكات متأتي ــك الممتل ــأن تل ــم ب ــي عــى عل يكــون الشــخص المعن

لهــذه الاتفاقيــة. 

المادة 25

إعاقة سير العدالة
تعتمــد كل دولــة طـــرف مــا قــد يلــزم مــن تدابــر تشريعيــة وتدابــر أخــرى لتجريــم الأفعــال التاليــة، 

عندمــا ترتكــب عمــدا:

أ(- اســتخدام القــوة البدنيــة أو التهديــد أو الترهيــب أو الوعــد بمزيــة غــر مســتحقة أو عرضهــا أو منحهــا 
ــراءات  ــة في إج ــم الأدل ــهادة أو تقدي ــل في الإدلاء بالش ــهادة زور أو للتدخ ــى الإدلاء بش ــض ع للتحري

تتعلــق بارتــكاب أفعــال مجرمّــة وفقــا لهــذه الاتفاقيــة؛

ب(- اســتخدام القــوة البدنيــة أو التهديــد أو الترهيــب للتدخــل في ممارســة أي موظــف قضــائي أو معنــي 
بإنفــاذ القانــون مهامــه الرســمية فيــا يتعلــق بارتــكاب أفعــال مجرمّــة وفقــا لهــذه الاتفاقيــة. وليــس 
في هــذه الفقــرة الفرعيــة مــا يمــس بحــق الــدول الأطـــراف في أن تكــون لديهــا تشريعــات تحمــي فئات 

أخــرى مــن الموظفــن العموميــن. 
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المادة 26

مسؤولية الشخصيات الاعتبارية
1. تعتمــد كل دولــة طـــرف مــا قــد يلــزم مــن تدابــر، تتســق مــع مبادئهــا القانونيــة، لتقريــر مســؤولية 

الشــخصيات الاعتباريــة عــن المشــاركة في الأفعــال المجرمّــة وفقــا لهــذه الاتفاقيــة.

2. رهنــا بالمبــادئ القانونيــة للدولــة الطـــرف، يجــوز أن تكــون مســؤولية الشــخصيات الاعتباريــة جنائيــة 
أو مدنيــة أو إداريــة.

3. لا تمس تلك المسؤولية بالمسؤولية الجنائية للشخصيات الطبيعية التي ارتكبت الجرائم.

4. تكفــل كل دولــة طـــرف، عــى وجــه الخصــوص، إخضــاع الشــخصيات الاعتباريــة التــي تلقــى عليهــا 
المســؤولية وفقــا لهــذه المــادة لعقوبــات جنائيــة أو غــر جنائيــة فعّالــة ومتناســبة ورادعــة، بمــا فيهــا 

العقوبــات النقديــة. 

المادة 27

المشاركة والشروع
1. تعتمــد كل دولــة طـــرف مــا قــد يلــزم مــن تدابــر تشريعيــة وتدابــر أخــرى لــي تجــرمّ، وفقــا لقانونهــا 
الداخــي، المشــاركة بــأي صفــة، كطـــرف متواطــئ أو مســاعد أو محــرض مثــا، في فعــل مجــرمّ وفقــا 

لهــذه الاتفاقيــة.

2. يجــوز لــكل دولــة طـــرف أن تعتمــد مــا قــد يلــزم مــن تدابــر تشريعيــة وتدابــر أخــرى لــي تجــرمّ، 
ــة. ــا لهــذه الاتفاقي ــكاب فعــل مجــرمّ وفق ــا الداخــي، أي شروع في ارت ــا لقانونه وفق

تعتمــد كل دولــة طـــرف مــا قــد يلــزم مــن تدابــر تشريعيــة وتدابــر أخــرى لــي تجــرمّ، وفقــا لقانونهــا  	.3
الداخــي، الإعــداد لارتــكاب فعــل مجــرمّ وفقــا لهــذه الاتفاقيــة. 

المادة 28

العلم والنية والغرض كأركان للفعل الإجرامي
ــة أو الغــرض  ــم أو الني ــة عــى توافــر عنــر العل ــة الموضوعي يمكــن الاســتدلال مــن الملابســات الوقائعي

بصفتــه ركنــا لفعــل مجــرمّ وفقــا لهــذه الاتفاقيــة. 
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المادة 29

التقادم
ــا  ــدأ فيه ــة تب ــادم طويل ــرة تق ــاء، ف ــد الاقتض ــي، عن ــا الداخ ــار قانونه ــرف في إط ــة طـ ــدد كل دول تح
الإجــراءات القضائيــة بشــأن أي فعــل مجــرَّم وفقــا لهــذه الاتفاقيــة، وتحــدد فــرة تقــادم أطــول أو تعلـّـق 

ــة. ــد العدال العمــل بالتقــادم في حــال إفــات الجــاني المزعــوم مــن ي

المادة 30

الملاحقة والمقاضاة والجزاءات
1. تجعــل كل دولــة طـــرف ارتــكاب فعـــل مجــرمّ وفقــا لهــذه الاتفاقيــة خاضعــا لعقوبــات ترُاعــى فيهــا 

جســامة ذلــك الجــرم.

2. تتخــذ كل دولــة طـــرف، وفقــا لنظامهــا القانــوني ومبادئهــا الدســتورية، مــا قــد يلــزم مــن تدابير لإرســاء 
ــن  ــا العمومي ــة لموظفيه ــة ممنوح ــازات قضائي ــات أو امتي ــن أي حصان ــب ب ــوازن مناس ــاء ت  أو إبق
ــق وملاحقــة ومقاضــاة  ــات تحقي ــد الــرورة، بعملي ــام، عن ــة القي مــن أجــل أداء وظائفهــم وإمكاني

ــة. ــا لهــذه الاتفاقي ــة وفق ــة في الأفعــال المجرمّ فعال

تســعى كل دولــة طـــرف إلى ضــان ممارســة أي صلاحيــات قانونيــة تقديريــة يتيحهــا قانونهــا الداخــي  	.3
فيــا يتعلــق بملاحقــة الأشــخاص لارتكابهــم أفعــالا مجرمّــة وفقــا لهــذه الاتفاقيــة، مــن أجــل تحقيــق 
ــار  ــاء الاعتب ــع إي ــم، وم ــك الجرائ ــي تتُخــذ بشــأن تل ــون الت ــاذ القان ــر إنف ــة القصــوى لتداب الفعالي

الواجــب لــرورة الــردع عــن ارتكابهــا.

في حالــة الأفعــال المجرمّــة وفقــا لهــذه الاتفاقيــة، تتخــذ كل دولــة طـــرف تدابير مناســبة، وفقــا لقانونها  	.4
الداخــي ومــع إيــاء الاعتبــار الواجــب لحقــوق الدفاع، لضــان أن تراعــي الشروط المفروضــة بخصوص 
قــرارات الإفــراج إلى حــن المحاكمــة أو الاســتئناف ضرورة حضــور المدعــى عليــه في الإجــراءات الجنائيــة 

اللاحقة.

تأخــذ كل دولــة طـــرف بعــن الاعتبــار جســامة الجرائــم المعنيــة لــدى النظــر في إمكانيــة الإفــراج المبكّر  	.5
أو المــروط عــن الأشــخاص المدانــن بارتــكاب تلــك الجرائــم.

تنظــر كل دولــة طـــرف، بمــا يتوافــق مــع المبــادئ الأساســية لنظامهــا القانــوني، في إرســاء إجــراءات تجيز  	.6
ــا  ــكاب فعــل مجــرم وفق ــة الموظــف العمومــي المتهــم بارت ــد الاقتضــاء، تنحي للســلطة المختصــة، عن

لهــذه الاتفاقيــة أو وقفــه عــن العمــل أو نقلــه، مــع مراعــاة مبــدأ افــراض الــراءة.
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ــادئ الأساســية  ــك، وبمــا يتوافــق مــع المب ــرف، حينــا تســوّغ جســامة الجــرم ذل ــة طـ تنظــر كل دول 	.7
لنظامهــا القانــوني، في اتخــاذ إجــراءات لإســقاط الأهليــة، بأمــر قضــائي أو بــأي وســيلة مناســبة أخــرى، 
ــا  ــة وفق ــال مجرمّ ــكاب أفع ــن بارت ــن الأشــخاص المدان ــا الداخــي، ع ــة يحددهــا قانونه ــرة زمني ولف

ــام بمــا يــي: ــة، للقي لهــذه الاتفاقي

أ(- تولي منصب عمومي؛

ب(- تولي منصب في منشأة مملوكة كليا أو جزئيا للدولة.

لا تمــس الفقــرة 1 مــن هــذه المــادة بممارســة الســلطات المختصــة صلاحياتهــا التأديبيــة تجــاه  	.8
المدنيــن. المســتخدمين 

ليــس في هــذه الاتفاقيــة مــا يمــس بالمبــدأ القــاضي بــأن يكــون توصيــف الأفعــال المجرمّــة وفقــا لهــذه  	.9
الاتفاقيــة وتوصيــف الدفــوع القانونيــة المنطبقــة أو المبــادئ القانونيــة الأخــرى التــي تحكــم مشروعيــة 
الســلوك محفوظــا حــرا للقانــون الداخــي للدولــة الطـــرف، وبوجــوب الملاحقــة والمعاقبــة عــى تلــك 

الجرائــم وفقــا لذلــك القانــون.

ــة  ــال مجرمّ ــكاب أفع ــن بارت ــاج الأشــخاص المدان ــادة إدم ــراف إلى تشــجيع إع ــدول الأطـ  10. تســعى ال
وفقا لهذه الاتفاقية في مجتمعاتهم. 

المادة 31

التجميد والحجز والمصادرة
تتخــذ كل دولــة طـــرف، إلى أقــى مــدى ممكــن ضمــن نطــاق نظامهــا القانــوني الداخــي، مــا قــد يلزم  	.1

مــن تدابــر للتمكــن مــن مصــادرة:

العائــدات الإجراميــة المتأتيــة مــن أفعــال مجرمّــة وفقــا لهــذه الاتفاقيــة، أو ممتلــكات تعــادل  أ(-	
قيمتهــا قيمــة تلــك العائــدات؛

ــتخدام  ــدّة للاس ــت مع ــتخُدمت أو كان ــي اس ــرى الت ــدات أو الأدوات الأخ ــكات أو المع  ب(- الممتل
في ارتكاب أفعال مجرمّة وفقا لهذه الاتفاقية.

 2. تتخــذ كل دولــة طـــرف مــا قــد يلــزم مــن تدابــر للتمكــن مــن كشــف أي مــن الأشــياء المشــار إليهــا 
ــة  ــه في نهاي ــرض مصادرت ــزه، لغ ــده أو حج ــره أو تجمي ــاء أث ــادة أو اقتف ــذه الم ــن ه ــرة 1 م في الفق

ــاف. المط

3. تتخــذ كل دولــة طـــرف، وفقــا لقانونهــا الداخــي، مــا قــد يلــزم مــن تدابــر تشريعيــة وتدابــر أخــرى 
 لتنظيــم ادارة الســلطات المختصــة للممتلــكات المجمــدة أو المحجــوزة أو المصــادرة، المشــمولة

في الفقرتين 1 و2 من هذه المادة.
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ــا، وجــب  ــا أو كلي ــا، جزئي ــت به ــكات أخــرى أو بدل ــة إلى ممتل ــدات الإجرامي ــت هــذه العائ 4. إذا حُوّل
ــا في هــذه المــادة. ــر المشــار إليه ــدات، للتداب ــدلا مــن العائ ــكات، ب ــك الممتل إخضــاع تل

5. إذا خُلطــت هــذه العائــدات الإجراميــة بممتلــكات اكتسُــبت مــن مصــادر مشروعــة، وجــب إخضــاع 
تلــك الممتلــكات للمصــادرة في حــدود القيمــة المقــدّرة للعائــدات المخلوطــة، مــع عــدم المســاس بــأي 

صلاحيــات تتعلــق بتجميدهــا أو حجزهــا.

6. تخُضــع أيضــا للتدابــر المشــار إليهــا في هــذه المــادة، عــى نفــس النحــو وبنفــس القــدر الســاريين عــى 
العائــدات الإجراميــة، الإيــرادات أو المنافــع الأخــرى المتأتيــة مــن هــذه العائــدات الإجراميــة، أو مــن 
الممتلــكات التــي حُوّلــت تلــك العائــدات إليهــا أو بدُّلــت بهــا، أو مــن الممتلــكات التــي اختلطــت بهــا 

تلــك العائــدات.

لأغــراض هــذه المــادة والمــادة 55 مــن هــذه الاتفاقيــة، تخــوِّل كل دولــة طـــرف محاكمهــا أو ســلطاتها  	.7
المختصــة الأخــرى أن تأمــر بإتاحــة الســجلات المصرفيــة أو الماليــة أو التجاريــة أو بحجزهــا. ولا يجــوز 

للدولــة الطـــرف أن ترفــض الامتثــال لأحــكام هــذه الفقــرة بحجــة السريــة المصرفيــة.

يجــوز للــدول الأطـــراف أن تنظــر في إمكانيــة إلــزام الجــاني بــأن يبــنّ المصــدر المــروع لهــذه العائدات  	.8
ــق  ــزام يتواف ــك الإل ــا دام ذل ــادرة، م ــة للمص ــرى الخاضع ــكات الأخ ــة أو للممتل ــة المزعوم  الإجرامي

مع المبادئ الأساسية لقانونها الداخلي ومع طبيعة الإجراءات القضائية والإجراءات الأخرى.

لا يجوز تأويل أحكام هذه المادة بما يمس بحقوق أطراف ثالثة حسنة النية. 	.9

10. ليــس في هــذه المــادة مــا يمــس بالمبــدأ القــاضي بــأن يكــون تحديــد وتنفيــذ التدابــر التــي تشــر إليهــا 
متوافقــن مــع أحــكام القانــون الداخــي للدولــة الطـــرف وخاضعــن لتلــك الأحكام. 

المادة 32

حماية الشهود والخبراء والضحايا
تتخــذ كل دولــة طـــرف تدابــر مناســبة وفقــا لنظامهــا القانــوني الداخــي، وضمــن حــدود إمكانياتهــا،  	.1
لتوفــر حمايــة فعّالــة للشــهود والخــراء الذيــن يدُْلــون بشــهادة تتعلــق بأفعــال مجرمّــة وفقــا لهــذه 
ــد الاقتضــاء، مــن أي انتقــام  ــة بهــم عن ــة وكذلــك لأقاربهــم وســائر الأشــخاص الوثيقــي الصل  الاتفاقي

أو ترهيب محتمل.

ــاة في الفقــرة 1 مــن هــذه المــادة، ودون مســاس بحقــوق المدعــى  ــر المتوخّ يجــوز أن تشــمل التداب 	.2
ــك حقــه في محاكمــة حســب الأصــول: ــه، بمــا في ذل علي

ــازم  ــا، بالقــدر ال ــام مث ــك الأشــخاص، كالقي ــة الجســدية لأولئ ــر الحماي أ(- إرســاء إجــراءات لتوف
ــد الاقتضــاء، بعــدم إفشــاء المعلومــات  ــا، بتغيــر أماكــن إقامتهــم والســاح، عن والممكــن عملي

ــود عــى إفشــائها؛ المتعلقــة بهويتهــم وأماكــن تواجدهــم أو بفــرض قي
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ــوا بأقوالهــم عــى نحــو يكفــل  ــة تتيــح للشــهود والخــراء أن يدل ب(- توفــر قواعــد خاصــة بالأدل
ســامة أولئــك الأشــخاص، كالســاح مثــا بــالإدلاء بالشــهادة باســتخدام تكنولوجيــا الاتصــالات، 

مثــل وصــات الفيديــو أو غيرهــا مــن الوســائل الملائمــة.

ــر أماكــن إقامــة  ــات مــع دول أخــرى بشــأن تغي ــرام اتفاقــات أو ترتيب ــراف في إب ــدول الأطـ 3. تنظــر ال
ــادة. ــرة 1 مــن هــذه الم ــم في الفق الأشــخاص المشــار إليه

4. تسري أحكام هذه المادة أيضا على الضحايا إذا كانوا شهودا.

تتيــح كل دولــة طـــرف، رهنــا بقانونهــا الداخــي، إمكانيــة عــرض آراء وشــواغل الضحايــا وأخذهــا بعــن  	.5
ــس  ــو لا يم ــى نح ــاة، ع ــد الجن ــذة ض ــة المتخ ــراءات الجنائي ــن الإج ــبة م ــل المناس ــار في المراح الاعتب

بحقــوق الدفــاع. 

المادة 33

حماية المبلّغين
تنظــر كل دولــة طـــرف في أن تدُخــل في صلــب نظامهــا القانــوني الداخــي تدابــر مناســبة لتوفــر الحمايــة 
ــلطات  ــاغ الس ــة، بإب ــباب وجيه ــة ولأس ــن نيّ ــوم، بحس ــخص يق ــا لأي ش ــوّغ له ــة لا مس ــن أي معامل م

المختصــة بــأي وقائــع تتعلــق بأفعــال مجرمّــة وفقــا لهــذه الاتفاقيــة. 

المادة 34

عواقب أفعال الفساد
ــة، تتخــذ كل دولــة  مــع إيــاء الاعتبــار الواجــب لمــا اكتســبته الأطـــراف الثالثــة مــن حقــوق بحســن نيّ
طـــرف، وفقــا للمبــادئ الأساســية لقانونهــا الداخــي، تدابــر تتنــاول عواقــب الفســاد. وفي هــذا الســياق، 
يجــوز للــدول الأطـــراف أن تعتــر الفســاد عامــا ذا أهميــة في اتخــاذ اجــراءات قانونيــة لإلغــاء أو فســخ 

عقــد أو ســحب امتيــاز أو غــر ذلــك مــن الصكــوك المماثلــة أو اتخــاذ أي اجــراء انتصــافي آخــر. 
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 المادة 35

التعويض عن الضرر
تتخــذ كل دولــة طـــرف مــا قــد يلــزم مــن تدابــر، وفقــا لمبــادئ قانونهــا الداخــي، لضــان حــق الكيانــات 
 أو الأشــخاص الذيــن أصابهــم ضرر نتيجــة لفعــل فســاد في رفــع دعــوى قضائيــة ضــد المســؤولين 

عن إحداث ذلك الضرر، بغية الحصول على تعويض. 

المادة 36

السلطات المتخصصة
تتخــذ كل دولــة طـــرف، وفقــا للمبــادئ الأساســية لنظامهــا القانــوني، مــا قــد يلــزم مــن تدابــر لضــان 
وجــود هيئــة أو هيئــات متخصصــة أو أشــخاص متخصصــن في مكافحــة الفســاد من خــال إنفــاذ القانون. 
وتمنــح تلــك الهيئــة أو الهيئــات أو هــؤلاء الأشــخاص مــا يلــزم مــن الاســتقلالية، وفقــا للمبــادئ الأساســية 
للنظــام القانــوني للدولــة الطـــرف، لــي يســتطيعوا أداء وظائفهــم بفعاليــة ودون أي تأثــر لا مســوغ لـــه. 
وينبغــي تزويــد هــؤلاء الأشــخاص أو موظفــي تلــك الهيئــة أو الهيئــات بمــا يلــزم مــن التدريــب والمــوارد 

الماليــة لأداء مهامهــم. 

المادة 37

التعاون مع سلطات إنفاذ القانون
1. تتخــذ كل دولــة طـــرف تدابــر مناســبة لتشــجيع الأشــخاص الذيــن يشــاركون أو شــاركوا في ارتــكاب 
فعــل مجــرمّ وفقــا لهــذه الاتفاقيــة عــى تقديــم معلومــات مفيــدة إلى الســلطات المختصــة لأغــراض 
ــهم  ــن أن تس ــة يمك ــلطات المختص ــددة للس ــة مح ــاعدة فعلي ــر مس ــى توف ــات، وع ــق والإثب  التحقي

في حرمان الجناة من عائدات الجريمة واسترداد تلك العائدات.

تنظــر كل دولــة طـــرف في أن تتيــح، في الحــالات المناســبة، إمكانيــة تخفيــف عقوبــة المتهم الــذي يقدم  	.2
عونــا كبــرا في عمليــات التحقيــق أو الملاحقــة بشــأن فعــل مجــرمّ وفقــا لهــذه الاتفاقيــة.

تنظــر كل دولــة طـــرف في إمكانيــة منــح الحصانــة مــن الملاحقــة القضائيــة، وفقــا للمبــادئ الأساســية  	.3
لقانونهــا الداخــي، لأي شــخص يقــدم عونــا كبــرا في عمليــات التحقيــق أو الملاحقــة بشــأن فعــل مجــرمّ 

وفقــا لهــذه الاتفاقيــة.
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ــة،  ــذه الاتفاقي ــن ه ــادة 32 م ــه في الم ــوص علي ــو المنص ــى النح ــخاص ع ــك الأش ــة أولئ ــري حماي تج 	.4 
مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال.

عندمــا يكــون الشــخص المشــار إليــه في الفقــرة 1 مــن هــذه المــادة، الموجود في دولة طـــرف، قــادرا على  	.5
 تقديــم عــون كبــر إلى الســلطات المختصــة لدولــة طـــرف أخــرى، يجــوز للدولتــن الطـــرفين المعنيتــن 
أن تنظــرا في إبــرام اتفاقــات أو ترتيبــات، وفقــا لقانونهــا الداخــي، بشــأن إمــكان قيــام الدولة الطـــرف 

الأخــرى بتوفــر المعاملــة المبينــة في الفقرتــن 2 و3 مــن هــذه المــادة. 

المادة 38

التعاون بين السلطات الوطنية
تتخــذ كل دولــة طـــرف، وفقــا لقانونهــا الداخــي، مــا قــد يلــزم مــن تدابير لتشــجيع التعــاون بين ســلطاتها 
ــن، مــن جانــب، وســلطاتها المســؤولة عــن التحقيــق في الأفعــال  ــا العمومي ــك موظفيه ــة، وكذل العمومي

الإجراميــة وملاحقــة مرتكبيهــا، مــن جانــب آخــر. ويجــوز أن يشــمل ذلــك التعــاون:

أ(- المبــادرة بإبــاغ الســلطات الأخــرة، حيثــا تكــون هنــاك أســباب وجيهــة للاعتقــاد بأنــه جــرى ارتــكاب 
أي مــن الأفعــال المجرمّــة وفقــا للمــواد 15 و21 و23 مــن هــذه الاتفاقيــة؛ أو

ب(- تقديم جميع المعلومات الضرورية إلى السلطات الأخيرة، بناء على طلبها. 

المادة 39

التعاون بين السلطات الوطنية والقطاع الخاص
تتخــذ كل دولــة طـــرف، وفقــا لقانونهــا الداخــي، مــا قــد يلــزم مــن تدابــر لتشــجيع التعــاون بــن  	.1
ــات القطــاع الخــاص، وخصوصــا المؤسســات  ــق والملاحقــة وكيان ــة بالتحقي ــة المعني الســلطات الوطني

ــة.  ــذه الاتفاقي ــا له ــة وفق ــكاب أفعــال مجرمّ ــة بارت ــا يتصــل بالأمــور المتعلق ــة، في المالي

تنظــر كل دولــة طـــرف، في تشــجيع رعاياهــا وغيرهــم مــن الأشــخاص الذيــن يوجــد مــكان إقامتهــم  	.2
المعتــاد في اقليمهــا عــى إبــاغ الســلطات الوطنيــة المعنيــة بالتحقيــق والملاحقــة عــن ارتــكاب فعــل 

مجــرمّ وفقــا لهــذه الاتفاقيــة. 
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المادة 40

السرية المصرفية
ــذه  ــا له ــة وفق ــال مجرمّ ــة في أفع ــة داخلي ــات جنائي ــام بتحقيق ــال القي ــرف، في ح ــة طـ ــل كل دول تكف
 الاتفاقيــة، وجــود آليــات مناســبة في نظامهــا القانــوني الداخــي لتذليــل العقبــات التــي قــد تنشــأ 

عن تطبيق قوانين السرية المصرفية. 

المادة 41

السجل الجنائي
يجــوز لــكل دولــة طـــرف أن تعتمــد مــا قــد يلــزم مــن تدابــر تشريعيــة أو تدابــر أخــرى لــي يؤخــذ 
بعــن الاعتبــار، حســبما تــراه مناســبا مــن شروط وأغــراض، أي حكــم إدانــة ســبق أن صــدر بحــق الجــاني 
المزعــوم في دولــة أخــرى، بغيــة اســتخدام تلــك المعلومــات في اجــراءات جنائيــة ذات صلــة بفعــل مجــرمّ 

وفقــا لهــذه الاتفاقيــة. 

المادة 42

الولاية القضائية
تعتمــد كل دولــة طـــرف مــا قــد يلــزم مــن تدابــر لــي تخضــع لولايتهــا القضائيــة مــا جرمتــه مــن  	.1

ــن: ــن التاليت ــة في الحالت ــذه الاتفاقي ــا له ــال وفق أفع

أ(- عندما يرُتكب الجرم في اقليم تلك الدولة الطـرف؛ أو

ب(- عندمــا يرتكــب الجــرم عــى مــن ســفينة ترفــع علــم تلــك الدولــة الطـــرف أو طائــرة مســجّلة 
بمقتــى قوانــن تلــك الدولــة الطـــرف وقــت ارتــكاب الجــرم.

رهنــا بأحــكام المــادة 4 مــن هــذه الاتفاقيــة، يجــوز للدولــة الطـــرف أن تخُضــع أيضــا أي جــرم مــن هذا  	.2
القبيــل لولايتهــا القضائيــة في الحــالات التاليــة:

أ(- عندما يرُتكب الجرم ضد أحد مواطني تلك الدولة الطـرف؛ أو

ب(- عندمــا يرَتكــب الجــرم أحــد مواطنــي تلــك الدولــة الطـــرف أو شــخص عديــم الجنســية يوجــد 
مــكان إقامتــه المعتــاد في إقليمهــا؛ أو
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ــة وفقــا للفقــرة 1 )ب( ›2‹ مــن المــادة 23   ج(- عندمــا يكــون الجــرم واحــدا مــن الأفعــال المجرمّ
وفقــا  مجــرمّ  فعــل  ارتــكاب  بهــدف  إقليمهــا  خــارج  ويرُتكــب  الاتفاقيــة  هــذه   مــن 

للفقــرة 1 )أ( ›1‹ أو ›2‹ أو )ب( ›1‹من المادة 23 من هذه الاتفاقية داخل إقليمها؛ أو

د(- عندما يرُتكب الجرم ضد الدولة الطـرف.

3. لأغــراض المــادة 44 مــن هــذه الاتفاقيــة، تعتمــد كل دولــة طـــرف مــا قــد يلــزم مــن تدابــر لإخضــاع 
ــا يكــون الجــاني المزعــوم موجــودا  ــة عندم ــا القضائي ــة لولايته ــذه الاتفاقي ــا له ــة وفق  الأفعــال المجرمّ

في إقليمها ولا تقوم بتسليمه لمجرد كونه أحد مواطنيها.

4. يجــوز لــكل دولــة طـــرف أيضــا أن تعتمــد مــا قــد يلــزم مــن تدابــر لإخضــاع الأفعــال المجرمّــة وفقــا 
ــوم  ــا ولا تق ــودا في إقليمه ــوم موج ــاني المزع ــون الج ــا يك ــة عندم ــا القضائي ــة لولايته ــذه الاتفاقي له

ــليمه. بتس

 5. إذا أبُلغــت الدولــة الطـــرف التــي تمــارس ولايتهــا القضائيــة بمقتــى الفقــرة 1 أو 2 مــن هــذه المــادة، 
ــة أو تتخــذ إجــراء  ــا أو ملاحق ــة أخــرى، أن أي دول أطــراف أخــرى تجــري تحقيق أو علمــت بطريق
قضائيــا بشــأن الســلوك ذاتــه، وجــب عــى الســلطات المعنيــة في تلــك الــدول الأطـــراف أن تتشــاور 

فيــا بينهــا، حســب الاقتضــاء، بهــدف تنســيق مــا تتخــذه مــن إجــراءات.

6. دون مســاس بقواعــد القانــون الــدولي العــام، لا تحــول هــذه الاتفاقيــة دون ممارســة أي ولايــة جنائيــة 
تؤكــد الدولــة الطـــرف سريانهــا وفقــا لقانونهــا الداخلي. 
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الفصل الرابع

التعاون الدولي

المادة 43

التعاون الدولي
تتعــاون الــدول الأطـــراف في المســائل الجنائيــة، وفقــا للمــواد 44 إلى 50 مــن هــذه الاتفاقيــة. وتنظــر  	.1
الــدول الأطـــراف، حيثــا كان ذلــك مناســبا ومتســقا مــع نظامهــا القانوني الداخــي، في مســاعدة بعضها 

البعــض، في التحقيقــات والإجــراءات الخاصــة بالمســائل المدنيــة والإداريــة ذات الصلــة بالفســاد.

ــرط  ــك ال ــار ذل ــب اعتب ــم وج ــة التجري ــر ازدواجي ــرط تواف ــا اش ــدولي، كل ــاون ال ــائل التع 2. في مس
مســتوفى بــرف النظــر عــا إذا كانــت قوانــن الدولــة الطـــرف متلقيــة الطلــب تــدرج الجــرم المعنــي 
ضمــن نفــس فئــة الجرائــم التــي تدرجــه فيهــا الدولــة الطـــرف الطالبــة أو تســتخدم في تســميته نفــس 
المصطلــح الــذي تســتخدمه الدولــة الطـــرف الطالبــة، إذا كان الســلوك الــذي يقــوم عليــه الجــرم الــذي 

تلُتمــس بشــأنه المســاعدة يعتــر فعــا إجراميــا في قوانــن كلتــا الدولتــن الطـــرفين. 

المادة 44

تسليم المجرمين
تنطبــق هــذه المــادة عــى الأفعــال المجرمّــة وفقــا لهــذه الاتفاقيــة عندمــا يكــون الشــخص موضــوع  	.1
طلــب التســليم موجــودا في إقليــم الدولــة الطـــرف متلقيــة الطلــب، شريطــة أن يكــون الجــرم الــذي 
يلُتمــس بشــأنه التســليم جرمــا خاضعــا للعقــاب بمقتــى القانــون الداخــي لــكل مــن الدولــة الطـــرف 

الطالبــة والدولــة الطـــرف متلقيــة الطلــب.

عــى الرغــم مــن أحــكام الفقــرة 1 مــن هــذه المــادة، يجــوز للدولــة الطـــرف التــي يســمح قانونهــا  	.2
بذلــك أن توافــق عــى طلــب تســليم شــخص مــا بســبب أي مــن الجرائــم المشــمولة بهــذه الاتفاقيــة 

والتــي لا يعاقــب عليهــا بموجــب قانونهــا الداخــي.
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ــا  ــل خاضع ــى الأق ــا ع ــد منه ــرم واح ــون ج ــة يك ــم منفصل ــدة جرائ ــليم ع ــب التس ــمل طل إذا ش 	.3
للتســليم بمقتــى هــذه المــادة ويكــون بعضهــا غــر خاضــع للتســليم بســبب مــدة الحبــس المفروضــة 
 عليهــا ولكــن لهــا صلــة بأفعــال مجرمّــة وفقــا لهــذه الاتفاقيــة، جــاز للدولــة الطـــرف متلقيــة الطلــب 

أن تطبق هذه المادة أيضا فيما يخص تلك الجرائم.

يعتــر كل مــن الجرائــم التــي تنطبــق عليهــا هــذه المــادة مدرجــا في عــداد الجرائــم الخاضعــة للتســليم  	.4
في أي معاهــدة لتســليم المجرمــن قائمــة بــن الــدول الأطـــراف. وتتعهــد الــدول الأطـــراف بــادراج تلــك 
ــا بينهــا. ولا يجــوز  ــرم في ــم الخاضعــة للتســليم في كل معاهــدة تســليم ت ــم في عــداد الجرائ الجرائ
للدولــة الطـــرف التــي يســمح قانونهــا بذلــك أن تعتــر أيــا مــن الأفعــال المجرمّــة وفقــا لهــذه الاتفاقيــة 

جرمــا سياســيا إذا مــا اتخــذت هــذه الاتفاقيــة أساســا للتســليم.

إذا تلقــت دولــة طـــرف، تجعــل تســليم المجرمــن مشروطــا بوجــود معاهــدة، طلــب تســليم مــن دولة  	.5
طـــرف أخــرى لا ترتبــط معهــا بمعاهــدة تســليم، جــاز لهــا أن تعتــر هــذه الاتفاقيــة الأســاس القانــوني 

للتســليم فيــا يخــص أي جــرم تنطبــق عليــه هــذه المــادة.

على الدولة الطـرف التي تجعل التسليم مشروطا بوجود معاهدة: 	.6

ــة  ــق عــى هــذه الاتفاقي ــا صــك التصدي ــغ الأمــن العــام للأمــم المتحــدة، وقــت إيداعه  أ(- أن تبلّ
أو قبولهــا أو إقرارهــا أو الانضــام إليهــا، بمــا إذا كانــت ســتعتبر هــذه الاتفاقيــة الأســاس القانــوني 

للتعــاون بشــأن التســليم مــع ســائر الــدول الأطـــراف في هــذه الاتفاقية؛

 ب(- وأن تســعى، حيثــا اقتــى الأمــر، إلى إبــرام معاهــدات تســليم مــع ســائر الــدول الأطـــراف 
في هــذه الاتفاقيــة بغيــة تنفيــذ هــذه المــادة، إذا كانــت لا تعتــر هــذه الاتفاقيــة الأســاس القانوني 

للتعاون بشــأن التســليم.

7. عــى الــدول الأطـــراف التــي لا تجعــل التســليم مشروطــا بوجــود معاهــدة أن تعتــر الجرائــم التــي 
تنطبــق عليهــا هــذه المــادة جرائــم خاضعــة للتســليم فيــا بينهــا.

ــب  ــة الطل ــرف متلقي ــة الطـ ــون الداخــي للدول ــا القان ــص عليه ــي ين ــروط الت ــع التســليم لل يخض 	.8 
أو معاهــدات التســليم الســارية، بمــا في ذلــك الــروط المتعلقــة بالعقوبــة الدنيــا المشــرطة للتســليم 

والأســباب التــي يجــوز للدولــة الطـــرف متلقيــة الطلــب أن تســتند إليهــا في رفــض التســليم.

ــيط  ــليم وتبس ــراءات التس ــل بإج ــة، إلى التعجي ــا الداخلي ــا بقوانينه ــراف، رهن ــدول الأطـ ــعى ال تس 	.9 
ما يتصل بها من متطلبات إثباتية فيما يخص أي جُرم تنطبق عليه هذه المادة.

ــة  ــا المتعلق ــي ومعاهداته ــا الداخ ــكام قانونه ــا بأح ــب، رهن ــة الطل ــرف متلقي ــة الطـ ــوز للدول 10. يج
بالتســليم، وبنــاء عــى طلــب مــن الدولــة الطـــرف الطالبــة، أن تحتجــز الشــخص المطلــوب تســليمه 
 والموجــود في إقليمهــا، أو أن تتخــذ تدابــر مناســبة أخــرى لضــان حضــوره إجــراءات التســليم، 

متى اقتنعت بأن الظروف تستدعي ذلك وبأنها ظروف ملحّة.
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11. إذا لم تقــم الدولــة الطـــرف التــي يوجــد الجــاني المزعــوم في إقليمهــا بتســليم ذلــك الشــخص فيــا 
يتعلــق بجُــرم تنطبــق عليــه هــذه المــادة لمجــرد كونــه أحــد مواطنيهــا، وجــب عليهــا القيــام، بنــاء عــى 
طلــب الدولــة الطـــرف التــي تطلــب التســليم، بإحالــة القضيــة دون إبطــاء لا مســوّغ لـــه إلى ســلطاتها 
ــي تتخذهــا  ــك الســلطات قرارهــا وتتخــذ ذات الإجــراءات الت ــة. وتتخــذ تل  المختصــة بقصــد الملاحق
ــاون  ــرف. وتتع ــة الطـ ــك الدول ــون الداخــي لتل ــر خطــرا بموجــب القان ــة أي جــرم آخــر يعت في حال
ــك الملاحقــة. ــة تل ــا لفعالي ــة، ضمان ــة والإثباتي ــة، خصوصــا في الجوانــب الإجرائي ــراف المعني ــدول الأطـ ال

12. عندمــا لا يجيــز القانــون الداخــي للدولــة الطـــرف تســليم أحــد مواطنيهــا أو التخــي عنــه إلا بــرط 
أن يعــاد ذلــك الشــخص إلى تلــك الدولــة الطـــرف لقضــاء العقوبــة المفروضــة عليــه بعــد المحاكمــة 
أو الإجــراءات التــي طلُــب تســليم ذلــك الشــخص مــن أجلهــا، وتتفــق تلــك الدولــة الطـــرف والدولــة 
الطـــرف التــي طلبــت تســليم الشــخص عــى هــذا الخيــار وعــى مــا قــد تريانــه مناســبا مــن شروط 
أخــرى، يعتــر ذلــك التســليم المــروط كافيــا للوفــاء بالالتــزام المبــنّ في الفقــرة 11 مــن هــذه المــادة.

م لغــرض تنفيــذ حكــم قضــائي بحجــة أن الشــخص المطلــوب تســليمه  13. إذا رفُــض طلــب تســليم مقــدَّ
 هــو مــن مواطنــي الدولــة الطـــرف متلقيــة الطلــب، وجــب عــى الدولــة الطـــرف متلقيــة الطلــب، 
إذا كان قانونهــا الداخــي يســمح بذلــك ووفقــا لمقتضيــات ذلــك القانــون، أن تنظــر، بنــاء عــى طلــب 
مــن الدولــة الطـــرف الطالبــة، في إنفــاذ العقوبــة المفروضــة بمقتــى القانــون الداخــي للدولة الطـــرف 

الطالبــة أو مــا تبقــى منهــا.

14. تكُفــل لأي شــخص تتُخــذ بشــأنه إجــراءات فيــا يتعلــق بــأي مــن الجرائــم التــي تنطبــق عليهــا هــذه 
المــادة معاملــة منصفــة في كل مراحــل الإجــراءات، بمــا في ذلــك التمتــع بجميــع الحقــوق والضمانــات 

التــي ينــص عليهــا القانــون الداخــي للدولــة الطـــرف التــي يوجــد ذلــك الشــخص في إقليمهــا.

15. لا يجــوز تفســر أي حكــم في هــذه الاتفاقيــة عــى أنــه يفــرض التزامــا بالتســليم إذا كان لــدى الدولــة 
الطـــرف متلقيــة الطلــب أســباب وجيهــة لاعتقــاد أن الطلــب قــدّم لغــرض ملاحقــة أو معاقبــة شــخص 
بســبب جنســه أو عرقــه أو ديانتــه أو جنســيته أو أصلــه الإثنــي أو آرائــه السياســية، أو أن الامتثــال 

للطلــب ســيلحق ضررا بوضعيــة ذلــك الشــخص لأي ســبب مــن هــذه الأســباب.

16. لا يجــوز للــدول الأطـــراف أن ترفــض طلــب تســليم لمجــرد أن الجــرم يعتــر جرمــا يتعلــق أيضــا بأمــور 
. لية ما

17. قبــل رفــض التســليم، تتشــاور الدولــة الطـــرف متلقيــة الطلــب، حيثــا اقتــى الأمــر، مــع الدولــة 
الطـــرف الطالبــة لــي تتيــح لهــا فرصــة وافيــة لعــرض آرائهــا وتقديــم معلومــات داعمــة لادعائهــا.

18. تســعى الــدول الأطـــراف إلى إبــرام اتفاقــات أو ترتيبــات ثنائيــة ومتعــددة الأطـــراف لتنفيــذ التســليم 
أو لتعزيــز فاعليتــه. 
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المادة 45

نقل الأشخاص المحكوم عليهم
يجــوز للــدول الأطـــراف أن تنظــر في إبــرام اتفاقــات أو ترتيبــات ثنائيــة أو متعــددة الأطـــراف بشــأن نقــل 
الأشــخاص الذيــن يحكــم عليهــم بعقوبــة الحبــس أو بأشــكال أخــرى مــن الحرمــان مــن الحريــة، لارتكابهم 

أفعــالا مجرمّــة وفقــا لهــذه الاتفاقيــة، إلى إقليمهــا لــي يكمــل أولئــك الأشــخاص مــدة عقوبتهــم هنــاك.

المادة 46

المساعدة القانونية المتبادلة
ــة  ــة المتبادل ــاعدة القانوني ــن المس ــن م ــدر ممك ــر ق ــض أك ــا إلى بع ــراف بعضه ــدول الأطـ م ال ــدِّ  1. تق

في التحقيقات والملاحقات والإجراءات القضائية المتصلة بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية.

م المســاعدة القانونيــة المتبادلــة عــى أتــم وجــه ممكــن بمقتــى قوانــن الدولــة الطـــرف متلقيــة  2. تقــدَّ
الطلــب ومعاهداتهــا واتفاقاتهــا وترتيباتهــا ذات الصلــة، فيــا يتعلــق بالتحقيقــات والملاحقــات 
ــا  ــة، وفق ــا شــخصية اعتباري ــي يجــوز أن تحاســب عليه ــم الت ــة الخاصــة بالجرائ والإجــراءات القضائي

للــادة 26 مــن هــذه الاتفاقيــة، في الدولــة الطـــرف الطالبــة.

م وفقا لهذه المادة لأي من الأغراض التالية: يجوز طلب المساعدة القانونية المتبادلة التي تقدَّ 	.3

أ(- الحصول على أدلة أو أقوال أشخاص؛

ب(- تبليغ المستندات القضائية؛

ج(- تنفيذ عمليات التفتيش والحجز والتجميد؛

د(- فحص الأشياء والمواقع؛

ه(- تقديم المعلومات والمواد والأدلة وتقييمات الخبراء؛

و(- تقديــم أصــول المســتندات والســجلات ذات الصلــة، بمــا فيهــا الســجلات الحكوميــة أو المصرفيــة 
أو الماليــة أو ســجلات الــركات أو المنشــآت التجاريــة، أو نســخ مصدّقــة منهــا؛

ــا  ــاء أثره ــرى أو اقتف ــياء الأخ ــكات أو الأدوات أو الأش ــة أو الممتل ــدات الإجرامي ــد العائ ز(- تحدي
ــه؛ ــراض إثباتي لأغ

ح(- تيسير مثول الأشخاص طواعية في الدولة الطـرف الطالبة؛

ــة  ــرف متلقي ــة الطـ ــي للدول ــون الداخ ــع القان ــارض م ــاعدة لا يتع ــن المس ــر م ــوع آخ ط(- أي ن
ــب؛ الطل
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ــة وتجميدهــا  ــدات الجريمــة وفقــا لأحــكام الفصــل الخامــس مــن هــذه الاتفاقي ي(- اســتبانة عائ
واقتفــاء أثرهــا؛

ك(- استرداد الموجودات، وفقا لأحكام الفصل الخامس من هذه الاتفاقية.

ــون الداخــي، ودون أن تتلقــى  ــرف، دون مســاس بالقان ــة الطـ ــدى الدول ــة ل 4. يجــوز للســلطات المعني
طلبــا مســبقا، أن ترســل معلومــات ذات صلــة بمســائل جنائيــة إلى ســلطة مختصــة في دولــة طـــرف 
أخــرى، حيثــا تعتقــد أن هــذه المعلومــات يمكــن أن تســاعد تلــك الســلطة عــى القيــام بالتحريــات 
ــا  ــرى طلب ــرف الأخ ــة الطـ ــم الدول ــي إلى تقدي ــد تفُ ــاح، أو ق ــا بنج ــة أو إتمامه ــراءات الجنائي والإج

ــة. بمقتــى هــذه الاتفاقي

5. ترُســل المعلومــات بمقتــى الفقــرة 4 مــن هــذه المــادة دون مســاس بمــا يجري مــن تحريــات وإجراءات 
جنائيــة في الدولــة التــي تتبــع لهــا الســلطات المعنيــة التــي تقــدم تلــك المعلومــات. وعــى الســلطات 
ــان،  ــي الكت ــات ط ــك المعلوم ــاء تل ــب بإبق ــل لأي طل ــات أن تمتث ــى المعلوم ــي تتلق ــة الت  المختص
وإن مؤقتــا، أو بفــرض قيــود عــى اســتخدامها. بيــد أن هــذا لا يمنــع الدولــة الطـــرف المتلقيــة مــن أن 
تفــي في ســياق إجراءاتهــا معلومــات تــرئ شــخصا متهــا. وفي تلــك الحالــة، تقــوم الدولــة الطـــرف 
المتلقيــة بإشــعار الدولــة الطـــرف المرســلة قبــل إفشــاء تلــك المعلومــات، وتتشــاور مــع الدولة الطـــرف 
المرسِــلة، إذا مــا طلــب اليهــا ذلــك. وإذا تعــذر، في حالــة اســتثنائية، توجيــه إشــعار مســبق، وجــب عــى 

الدولــة الطـــرف المتلقيــة إبــــاغ الدولــة الطـــرف المرســلة بذلــك الإفشــاء دون إبطاء.

 6. لا يجــوز أن تمــس أحــكام هــذه المــادة بالالتزامــات الناشــئة عــن أي معاهــدة أخــرى، ثنائيــة 
أو متعددة الأطـراف، تحكم أو ستحكم، كليا أو جزئيا، المساعدة القانونية المتبادلة.

7. تطُبــق الفقــرات 9 إلى 29 مــن هــذه المــادة عــى الطلبــات المقدمــة بمقتــى هــذه المــادة إذا كانــت 
الــدول الأطـــراف المعنيــة غــر مرتبطــة بمعاهــدة لتبــادل المســاعدة القانونية. أمــا إذا كانت تلــك الدول 
 الأطـــراف مرتبطــة بمعاهــدة مــن هــذا القبيــل، وجــب تطبيــق الأحــكام المقابلــة في تلــك المعاهــدة، 
ع  مــا لم تتفــق الــدول الأطـــراف عــى تطبيــق الفقــرات 9 إلى 29 مــن هــذه المــادة بــدلا منهــا. وتشُــجَّ

الــدول الأطـــراف بشــدة عــى تطبيــق هــذه الفقــرات إذا كانــت تســهّل التعــاون.

8. لا يجــوز للــدول الأطـــراف أن ترفــض تقديــم المســاعدة القانونيــة المتبادلــة بمقتــى هــذه المــادة بحجة 
ــة المصرفية. السري

ــذه  ــى ه ــدّم بمقت ــاعدة مق ــب مس ــتجابتها لطل ــب، في اس ــة الطل ــرف متلقي ــة الطـ ــى الدول 9. )أ(- ع
 المــادة دون توافــر ازدواجيــة التجريــم، أن تأخــذ بعــن الاعتبــار أغــراض هــذه الاتفاقيــة حســبما بيُنــت 

في المادة 1؛
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ــاء  ــة انتف ــادة بحج ــذه الم ــا به ــاعدة عم ــم المس ــض تقدي ــراف أن ترف ــدول الأطـ ــوز لل )ب(- يج
ــة الطلــب، بمــا يتوافــق مــع  ــة الطـــرف متلقي ــه يتعــن عــى الدول ــد أن ــم. بي ــة التجري ازدواجي
المفاهيــم الأساســية لنظامهــا القانــوني، أن تقــدم المســاعدة التــي لا تنطــوي عــى إجــراء قــري. 
ويجــوز رفــض تقديــم تلــك المســاعدة حينــا تتعلــق الطلبــات بأمــور تافهــة، أو أمــور يكــون مــا 
يلُتمــس مــن التعــاون أو المســاعدة بشــأنها متاحــا بمقتــى أحــكام أخــرى مــن هــذه الاتفاقيــة؛

)ج(- يجــوز لــكل دولــة طـــرف أن تنظــر في اعتــاد مــا قــد تــراه ضروريــا مــن التدابــر لــي تتمكــن 
مــن تقديــم مســاعدة أوســع عمــا بهــذه المــادة في حــال انتفــاء ازدواجيــة التجريــم.

10. يجــوز نقــل أي شــخص محتجــز أو يقــي عقوبتــه في إقليــم دولــة طـــرف ويطُلــب وجــوده في دولــة 
طـــرف أخــرى لأغــراض التعــرف أو الإدلاء بشــهادة أو تقديــم مســاعدة أخــرى في الحصــول عــى أدلــة 
 مــن أجــل تحقيقــات أو ملاحقــات أو إجــراءات قضائيــة تتعلــق بجرائــم مشــمولة بهــذه الاتفاقيــة، 

إذا استوفي الشرطان التاليان:

أ(- موافقة ذلك الشخص بحرّية وعن علم؛

ب(- اتفــاق الســلطات المعنيــة في الدولتــن الطـــرفين، رهنــا بمــا قــد تــراه هاتــان الدولتــان الطـــرفان 
مناســبا مــن شروط. 

11. لأغراض الفقرة 10 من هذه المادة:

أ(- تكــون الدولــة الطـــرف التــي ينُقــل إليهــا الشــخص مخولــة ابقــاءه قيــد الاحتجــاز وملزمــة بذلك، 
مــا لم تطلــب الدولــة الطـــرف التــي نقُــل منهــا الشــخص غــر ذلــك أو تــأذن بغــر ذلك؛

ــا بإرجاعــه  ــا الشــخص أن تنفــذ، دون إبطــاء، التزامه ــي ينُقــل إليه ــرف الت ــة الطـ  ب(- عــى الدول
إلى عهــدة الدولــة الطـــرف التــي نقــل منهــا وفقــا لمــا يتُفــق عليــه مســبقا، أو عــى أي نحــو آخــر، 

بــن الســلطات المعنيــة في الدولتين الطـــرفين؛

ج(- لا يجــوز للدولــة الطـــرف التــي ينقــل إليهــا الشــخص أن تشــرط عــى الدولــة الطـــرف التــي 
نقــل منهــا بــدء إجــراءات تســليم لأجــل إرجــاع ذلــك الشــخص؛

ــا  ــي نقــل إليه ــة الت ــد الاحتجــاز في الدول ــا الشــخص المنقــول قي ــي يقضيه د(- تحُتســب المــدة الت
ضمــن مــدة العقوبــة المفروضــة عليــه في الدولــة الطـــرف التــي نقــل منهــا.

ــت  ــا كان ــادة، أي ــن هــذه الم ــن 10 و11 م ــا للفقرت ــل وفق ــذي ينُق ــق الشــخص ال 12. لا يجــوز أن يلُاحَ
جنســيته أو يحُتجــز أو يعُاقَــب أو تفُــرض أي قيــود أخــرى عــى حريتــه الشــخصية في إقليــم الدولــة 
التــي ينقــل إليهــا، بســبب فعــل أو إغفــال أو حكــم إدانــة ســابق لمغادرتــه إقليــم الدولــة التــي نقــل 

منهــا، مــا لم توافــق عــى ذلــك الدولــة الطـــرف التــي نقــل منهــا.
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13. تسُــمّي كل دولــة طـــرف ســلطة مركزيــة تســند إليهــا مســؤولية وصلاحيــة تلقــي طلبــات المســاعدة 
القانونيــة المتبادلــة وتنفيــذ تلــك الطلبــات أو إحالتهــا إلى الســلطات المعنيــة لتنفيذهــا. وحيثــا كان 
للدولــة الطـــرف منطقــة خاصــة أو إقليــم خــاص ذو نظــام مســتقل للمســاعدة القانونيــة المتبادلــة، 
جــاز لهــا أن تســمي ســلطة مركزيــة منفــردة تتــولى المهــام ذاتهــا في تلــك المنطقــة أو ذلــك الإقليــم. 
وتكفــل الســلطات المركزيــة تنفيــذ الطلبــات المتلقــات أو إحالتهــا بسرعــة وعــى نحــو مناســب. وحيثما 
ع تلــك الســلطة  تقــوم الســلطة المركزيــة بإحالــة الطلــب إلى ســلطة معنيــة لتنفيــذه، عليهــا أن تشَُــجِّ
المعنيــة عــى تنفيــذ الطلــب بسرعــة وبطريقــة ســليمة. ويتعــن إبــاغ الأمــن العــام للأمــم المتحــدة 
باســم الســلطة المركزيــة المســاة لهــذا الغــرض وقــت قيــام الدولــة الطـــرف بإيــداع صــك تصديقهــا 
عــى هــذه الاتفاقيــة أو قبولهــا أو إقرارهــا أو الانضــام إليهــا. وتوُجــه طلبــات المســاعدة القانونيــة 
المتبادلــة وأي مراســات تتعلــق بهــا إلى الســلطات المركزيــة التــي تســميها الــدول الأطـــراف. ولا يمــس 
هــذا الــرط حــق أي دولــة طـــرف في أن تشــرط توجيــه مثــل هــذه الطلبــات والمراســات إليهــا عــر 
القنــوات الدبلوماســية، أمــا في الحــالات العاجلــة، وحيثــا تتفــق الدولتــان الطـــرفان المعنيتــان، فعــن 

طريــق المنظمــة الدوليــة للشرطــة الجنائيــة، إن أمكــن ذلــك.

14. تقُــدم الطلبــات كتابــة أو، حيثــا أمكــن، بــأي وســيلة كفيلــة بــأن تنتــج ســجلا مكتوبــا، بلغــة مقبولــة 
ــن  ــق م ــرف أن تتحق ــة الطـ ــك الدول ــح لتل ــب، وفي ظــروف تتي ــة الطل ــرف متلقي ــة الطـ ــدى الدول ل
صحتــه. ويتعــن إبــاغ الأمــن العــام للأمــم المتحــدة باللغــة أو اللغــات المقبولــة لــدى الدولــة الطـــرف 
ــا  ــا أو إقراره ــة أو قبوله ــذه الاتفاقي ــى ه ــا ع ــك تصديقه ــداع ص ــرف بإي ــة طـ ــام كل دول ــت قي  وق
 أو الانضــام إليهــا. أمــا في الحــالات العاجلــة، وحيثــا تتفــق الدولتــان الطـــرفان عــى ذلــك، فيجــوز 

م الطلبات شفويا، على أن تؤكَّد كتابة على الفور. أن تقدَّ

15. يتضمن طلب المساعدة القانونية المتبادلة:

أ(- هوية السلطة مقدمة الطلب؛

ب(- موضــوع وطبيعــة التحقيــق أو الملاحقــة أو الإجــراء القضــائي الــذي يتعلــق بــه الطلــب، واســم 
ووظائــف الســلطة التــي تتــولى التحقيــق أو الملاحقــة أو الإجــراء القضــائي؛

ج(- ملخصــا للوقائــع ذات الصلــة بالموضــوع، باســتثناء مــا يتعلــق بالطلبــات المقدمــة لغــرض تبليــغ 
ــتندات قضائية؛ مس

ــة  ــرف الطالب ــة الطـ ــود الدول ــة ت ــراءات معين ــل أي إج ــة وتفاصي ــاعدة الملتمَس ــا للمس د(- وصف
ــا؛ اتباعه

ه(- هوية أي شخص معني ومكانه وجنسيته، حيثما أمكن ذلك؛

و(- الغرض الذي تلُتمس من أجله الأدلة أو المعلومات أو التدابير.
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16. يجــوز للدولــة الطـــرف متلقيــة الطلــب أن تطلــب معلومــات إضافيــة عندمــا يتبــنّ أنهــا ضروريــة 
لتنفيــذ الطلــب وفقــا لقانونهــا الداخــي أو يمكــن أن تســهّل ذلــك التنفيــذ.

ــذ الطلــب وفقــا للقانــون الداخــي للدولــة الطـــرف متلقيــة الطلــب، وكذلــك وفقــا للإجــراءات  17. ينفَّ
ــة الطـــرف متلقيــة  المحــددة في الطلــب، حيثــا أمكــن، مــا لم يتعــارض مــع القانــون الداخــي للدول

الطلــب.

18. عندمــا يكــون شــخص مــا موجــودا في إقليــم دولــة طـــرف ويُــراد ســاع أقوالــه، كشــاهد أو خبــر، 
أمــام الســلطات القضائيــة لدولــة طـــرف أخــرى، ويكــون ذلــك ممكنــا ومتســقا مــع المبــادئ الأساســية 
للقانــون الداخــي، يجــوز للدولــة الطـــرف الأولى أن تســمح، بنــاء عــى طلــب الدولــة الأخــرى، بعقــد 
ــول  ــتصوبا مث ــا أو مس ــن ممكن ــو، إذا لم يك ــطة الفيدي ــار بواس ــق الائت ــن طري ــتماع ع ــة الاس جلس
الشــخص المعنــي شــخصيا في إقليــم الدولــة الطـــرف الطالبــة. ويجــوز للدولتــن الطـــرفين أن تتفقا على 
أن تتــولى إدارة جلســة الاســتماع ســلطة قضائيــة تابعــة للدولــة الطـــرف الطالبــة وأن تحضرهــا ســلطة 

قضائيــة تابعــة للدولــة الطـــرف متلقيــة الطلــب.

19. لا يجــوز للدولــة الطـــرف الطالبــة أن تنقــل المعلومــات أو الأدلــة التــي تزودهــا بهــا الدولــة الطـــرف 
متلقيــة الطلــب، أو أن تســتخدمها في تحقيقــات أو ملاحقــات أو إجــراءات قضائيــة غــر تلــك المذكــورة 
ــرة  ــذه الفق ــس في ه ــب. ولي ــة الطل ــرف متلقي ــة الطـ ــن الدول ــبقة م ــة مس ــب، دون موافق  في الطل
ــة لشــخص  ــة مبرئ ــات أو أدل ــا معلوم ــن أن تفــي في إجراءاته ــة م ــرف الطالب ــة الطـ ــع الدول ــا يمن م
متهــم. وفي هــذه الحالــة، عــى الدولــة الطـــرف الطالبــة أن تشــعر الدولــة الطـــرف متلقيــة الطلــب 
قبــل حــدوث الإفشــاء وأن تتشــاور مــع الدولــة الطـــرف متلقيــة الطلــب إذا مــا طلُــب منهــا ذلــك. 
وإذا تعــذر، في حالــة اســتثنائية، توجيــه إشــعار مســبق، وجــب عــى الدولــة الطـــرف الطالبــة أن تبلـّـغ 

الدولــة الطـــرف متلقيــة الطلــب بذلــك الإفشــاء دون إبطــاء.

20. يجــوز للدولــة الطـــرف الطالبــة أن تشــرط عــى الدولــة الطـــرف متلقيــة الطلــب أن تحافــظ عــى 
سّريــة الطلــب ومضمونــه، باســتثناء القــدر الــازم لتنفيــذه. وإذا تعــذّر عــى الدولــة الطـــرف متلقيــة 
ــك عــى وجــه  ــة بذل ــرف الطالب ــة الطـ ــاغ الدول ــا إب ــة، وجــب عليه ــل لــرط السري الطلــب أن تمتث

السرعــة.

21. يجوز رفض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة في الحالات التالية:

أ(- إذا لم يقُدّم الطلب وفقا لأحكام هذه المادة؛

ــا  ــيادتها أو أمنه ــس بس ــد يم ــب ق ــذ الطل ــب أن تنفي ــة الطل ــرف متلقي ــة الطـ  ب(- إذا رأت الدول
أو نظامها العام أو مصالحها الأساسية الأخرى؛

ج(- إذا كان القانــون الداخــي للدولــة الطـــرف متلقيــة الطلــب يحظــر عــى ســلطاتها تنفيــذ الإجراء 
المطلــوب بشــأن أي جــرم مماثــل، لــو كان ذلــك الجــرم خاضعــا لتحقيــق أو ملاحقــة أو إجــراءات 

قضائيــة في إطــار ولايتهــا القضائيــة؛
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د(- إذا كانــت تلبيــة الطلــب تتعــارض مــع النظــام القانــوني للدولــة الطـــرف متلقيــة الطلــب فيــا 
يتعلــق بالمســاعدة القانونيــة المتبادلــة.

22. لا يجــوز للــدول الأطـــراف أن ترفــض طلــب مســاعدة قانونيــة متبادلــة لمجــرد أن الجــرم يعتــر أيضــا 
متصــا بأمــور ماليــة.

23. يتعين إبداء أسباب أي رفض للمساعدة القانونية المتبادلة.

24. تقــوم الدولــة الطـــرف متلقيــة الطلــب بتنفيــذ طلــب المســاعدة القانونيــة المتبادلــة في أقــرب وقــت 
ــة مــن آجــال، يفُضــل  ــرف الطالب ــة الطـ ممكــن، وتراعــي إلى أقــى مــدى ممكــن مــا تقترحــه الدول
أن تــورد أســبابها في الطلــب ذاتــه. ويجــوز للدولــة الطـــرف الطالبــة أن تقــدم استفســارات معقولــة 
للحصــول عــى معلومــات عــن حالــة التدابــر التــي اتخذتهــا الدولــة الطـــرف متلقيــة الطلــب لتلبيــة 
ــا  ــرد عــى م ــب أن ت ــة الطل ــرف متلقي ــة الطـ ــك. وعــى الدول ــب والتقــدم الجــاري في ذل ــك الطل ذل
تتلقــاه مــن الدولــة الطـــرف الطالبــة مــن استفســارات معقولــة عــن وضعيــة الطلــب والتقــدم المحــرز 
ــة الطلــب، عــى وجــه  ــرف متلقي ــة الطـ ــة بإبــاغ الدول ــرف الطالب ــة الطـ ــه. وتقــوم الدول في معالجت

السرعــة، عندمــا تنتهــي حاجتهــا إلى المســاعدة الملتمســة.

 25. يجــوز للدولــة الطـــرف متلقيــة الطلــب أن ترجــئ المســاعدة القانونيــة المتبادلــة بســبب تعارضهــا 
مع تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية جارية.

ــرة  ــى الفق ــذه بمقت ــاء تنفي ــادة، أو إرج ــذه الم ــن ه ــرة 21 م ــى الفق ــب بمقت ــض أي طل ــل رف 26. قب
 25 مــن هــذه المــادة، تتشــاور الدولــة الطـــرف متلقيــة الطلــب مــع الدولــة الطـــرف الطالبــة للنظــر 
في امكانيــة تقديــم المســاعدة رهنــا بمــا تــراه ضروريــا مــن شروط وأحــكام. فــإذا قبلــت الدولة الطـــرف 

الطالبــة تلــك المســاعدة مرهونــة بتلــك الــروط، وجــب عليهــا الامتثــال لتلــك الــروط.

 27. دون مســاس بتطبيــق الفقــرة 12 مــن هــذه المــادة، لا يجــوز ملاحقــة أو احتجــاز أو معاقبــة 
أي شــاهد أو خبــر أو شــخص آخــر يوافــق، بنــاء عــى طلــب الدولــة الطـــرف الطالبــة، عــى الإدلاء 
ــة  ــراءات قضائي ــات أو إج ــات أو ملاحق ــاعدة في تحري ــى المس ــة، أو ع ــراءات قضائي ــهادة في إج  بش
ــك  ــه الشــخصية في ذل ــد حريت ــة، أو إخضاعــه لأي إجــراء آخــر يقيّ ــرف الطالب ــة الطـ ــم الدول في إقلي
الإقليــم، بســبب أي فعــل أو إغفــال أو حكــم إدانــة ســابق لمغادرتــه إقليــم الدولــة الطـــرف متلقيــة 
الطلــب. وينتهــي ضــان عــدم التعــرضّ هــذا متــى بقــي الشــاهد أو الخبــر أو الشــخص الآخــر بمحــض 
اختيــاره في إقليــم الدولــة الطـــرف الطالبــة، بعــد أن تكــون قــد أتيحــت لــه فرصــة المغــادرة خــال مدة 
خمســة عــر يومــا متصلــة، أو أي مــدة تتفــق عليهــا الدولتــان الطـــرفان، اعتبــارا مــن التاريــخ الــذي 
ــم  ــك الإقلي ــى عــاد إلى ذل ــة، أو مت ــا للســلطات القضائي ــأن وجــوده لم يعــد لازم ــه رســميا ب ــغ في أبُل

بمحــض اختيــاره بعــد أن يكــون قــد غــادره.
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28. تتحمّــل الدولــة الطـــرف متلقيــة الطلــب التكاليــف العاديــة لتنفيــذ الطلــب، مــا لم تتفــق الدولتــان 
الطـــرفان المعنيتــان عــى غــر ذلــك. وإذا كانــت تلبيــة الطلــب تســتلزم أو ستســتلزم نفقــات ضخمــة 
أو غــر عاديــة، وجــب عــى الدولتــن الطـــرفين المعنيتــن أن تتشــاورا لتحديــد الــروط والأحــكام التــي 

ســيُنفذ الطلــب بمقتضاهــا، وكذلــك كيفيــة تحمّــل تلــك التكاليــف.

 29. أ(- توفــر الدولــة الطـــرف متلقيــة الطلــب للدولــة الطـــرف الطالبــة نســخا مــا يوجــد في حوزتهــا 
من سجلات أو مستندات أو معلومات حكومية يسمح قانونها الداخلي بإتاحتها لعامة الناس؛

ب(- يجــوز للدولــة الطـــرف متلقيــة الطلب، حســب تقديرها، أن تقــدم إلى الدولة الطـــرف الطالبة، 
ــتندات  ــجلات أو مس ــن أي س ــخا م ــن شروط، نس ــبا م ــراه مناس ــا ت ــا بم ــا أو رهن ــا أو جزئي  كلي

أو معلومات حكومية موجودة في حوزتها ولا يسمح قانونها الداخلي بإتاحتها لعامة الناس.

30. تنظــر الــدول الأطـــراف، حســب الاقتضــاء، في إمكانيــة عقــد اتفاقــات أو ترتيبــات ثنائيــة أو متعــددة 
الأطـــراف تخــدم أغــراض هــذه المــادة أو تضعهــا موضــع النفــاذ العمــي أو تعــزز أحكامهــا. 

المادة 47

نقل الإجراءات الجنائية
تنظــر الــدول الأطـــراف في إمكانيــة نقــل إجــراءات الملاحقــة المتعلقــة بفعــل مجــرمّ وفقــا لهــذه الاتفاقيــة 
إلى بعضهــا البعــض، بهــدف تركيــز تلــك الملاحقــة، في الحــالات التــي يعتــر فيهــا ذلــك النقــل في صالــح 

حســن ســر العدالــة، وخصوصــا عندمــا يتعلــق الأمــر بعــدة ولايــات قضائيــة. 

المادة 48

التعاون في مجال إنفاذ القانون
ــة  ــة والإداري ــا القانوني ــع نظمه ــق م ــا يتواف ــا، بم ــا وثيق ــا تعاون ــا بينه ــراف في ــدول الأطـ ــاون ال 1. تتع
ــذه  ــمولة به ــم المش ــة الجرائ ــل مكافح ــن أج ــون م ــاذ القان ــر إنف ــة تداب ــزز فاعلي ــة، كي تع الداخلي

ــة لأجــل: ــر فعال ــه الخصــوص، تداب ــى وج ــراف، ع ــدول الأطـ ــذ ال ــة. وتتخ الاتفاقي

ــوات  ــك القن ــاء تل ــة، وإنش ــا المعني ــا ودوائره ــلطاتها وأجهزته ــن س ــال ب ــوات الاتص ــز قن أ(- تعزي
عنــد الــرورة، مــن أجــل تيســر تبــادل المعلومــات بطريقــة آمنــة وسريعــة عــن كل جوانــب 
ــة الأخــرى، إذا رأت  ــا بالأنشــطة الإجرامي ــا صلاته ــا فيه ــة، بم ــذه الاتفاقي ــم المشــمولة به الجرائ

الــدول الأطـــراف المعنيــة ذلــك مناســبا؛
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ب(- التعــاون مــع الــدول الأطـــراف الأخــرى، فيــا يتعلــق بالجرائــم المشــمولة بهــذه الاتفاقيــة، على 
إجــراء تحريات بشــأن:

ــم وأماكــن تواجدهــم وأنشــطتهم،  ــك الجرائ ــة الأشــخاص المشــتبه في ضلوعهــم في تل  »1«- هوي
أو أماكن الأشخاص المعنيين الآخرين؛

»2«- حركة العائدات الإجرامية أو الممتلكات المتأتية من ارتكاب تلك الجرائم؛

 »3«- حركــة الممتلــكات أو المعــدات أو الأدوات الأخــرى المســتخدمة أو المــراد اســتخدامها 
في ارتكاب تلك الجرائم؛

ــل  ــات اللازمــة مــن المــواد لأغــراض التحلي ــاف أو الكمي ــر الأصن ــد الاقتضــاء، بتوف ــام، عن  ج(- القي
أو التحقيق؛ 

د(- تبــادل المعلومــات، عنــد الاقتضــاء، مــع الــدول الأطـــراف الأخــرى بشــأن وســائل وطرائــق معينــة 
تسُــتخدم في ارتــكاب الجرائــم المشــمولة بهــذه الاتفاقيــة، بمــا في ذلــك اســتخدام هويـّـات زائفــة 

أو وثائــق مــزوّرة أو محــوّرة أو زائفــة أو غيرهــا مــن وســائل إخفــاء الأنشــطة؛

ه(- تســهيل التنســيق الفعــال بــن ســلطاتها وأجهزتهــا ودوائرهــا المعنيــة، وتشــجيع تبــادل العاملــن 
ــات  ــا بوجــود اتفاقــات أو ترتيب ــاط اتصــال، رهن وغيرهــم مــن الخــراء، بمــا في ذلــك تعيــن ضب

ثنائيــة بــن الــدول الأطـــراف المعنيــة؛

و(- تبــادل المعلومــات وتنســيق مــا يتُخــذ مــن تدابــر إداريــة وتدابــر أخــرى، حســب الاقتضــاء، 
ــر عــن الجرائــم المشــمولة بهــذه الاتفاقيــة. لغــرض الكشــف المبكّ

ــات  ــرام اتفاقــات أو ترتيب ــراف في إب ــدول الأطـ ــة موضــع النفــاذ، تنظــر ال 2. بغيــة وضــع هــذه الاتفاقي
ثنائيــة أو متعــددة الأطـــراف بشــأن التعــاون المبــاشر بــن أجهزتهــا المعنيــة بإنفــاذ القانــون، وفي تعديل 
ــة  ــراف المعني ــدول الأطـ ــن ال ــاك ب ــات في حــال وجودهــا. وإذا لم تكــن هن ــات أو الترتيب ــك الاتفاق تل
اتفاقــات أو ترتيبــات مــن هــذا القبيــل، جــاز للــدول الأطـــراف أن تعتــر هــذه الاتفاقيــة بمثابة الأســاس 
للتعــاون المتبــادل في مجــال إنفــاذ القانــون بشــأن الجرائــم المشــمولة بهــذه الاتفاقيــة. وتســتفيد الدول 
الأطـــراف، كلــا اقتضــت الــرورة، اســتفادة تامــة مــن الاتفاقــات أو الترتيبــات، بمــا فيهــا المنظــات 

الدوليــة أو الإقليميــة، لتعزيــز التعــاون بــن أجهزتهــا المعنيــة بإنفــاذ القانــون.

ــراف إلى التعــاون، ضمــن حــدود إمكانياتهــا، عــى التصــدي للجرائــم المشــمولة  3. تســعى الــدول الأطـ
ــة.  ــا الحديث ــي ترُتكــب باســتخدام التكنولوجي ــة، الت ــذه الاتفاقي به
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المادة 49

التحقيقات المشتركة
ــز للســلطات  ــراف تجي ــة أو متعــددة الأطـ ــات ثنائي ــات أو ترتيب ــرام اتفاق ــراف في إب ــدول الأطـ تنظــر ال
 المعنيــة أن تنشــئ هيئــات تحقيــق مشــركة، فيــا يتعلــق بالأمــور التــي هــي موضــع تحقيقــات 
أو ملاحقــات أو إجــراءات قضائيــة في دولــة واحــدة أو أكــر. وفي حــال عــدم وجــود اتفاقــات أو ترتيبــات 
مــن هــذا القبيــل، يجــوز القيــام بتحقيقــات مشــركة بالاتفــاق حســب الحالــة. وتكفــل الــدول الأطـــراف 

المعنيــة مراعــاة الاحــرام التــام لســيادة الدولــة الطـــرف التــي ســيجري ذلــك التحقيــق داخــل إقليمهــا. 

المادة 50

أساليب التحري الخاصة
1. مــن أجــل مكافحــة الفســاد مكافحــة فعالــة، تقــوم كل دولــة طـــرف، بقــدر مــا تســمح بــه المبــادئ 
 الأساســية لنظامهــا القانــوني الداخــي، وضمــن حــدود إمكانياتهــا ووفقــا للــروط المنصــوص عليهــا 
ــتخدام  ــن اس ــة م ــلطاتها المختص ــن س ــر لتمك ــن تداب ــزم م ــد يل ــا ق ــاذ م ــي، باتخ ــا الداخ في قانونه
ــاع أســاليب تحــر  ــراه مناســبا، إتب أســلوب التســلم المراقــب عــى النحــو المناســب وكذلــك، حيثــا ت
خاصــة كالترصــد الإلكــروني وغــره مــن أشــكال الترصــد والعمليــات السريــة، اســتخداما مناســبا داخــل 

ــة. إقليمهــا، وكذلــك لقبــول المحاكــم مــا يســتمد مــن تلــك الأســاليب مــن أدل

ع الــدول الأطـــراف عــى أن تــرم، عنــد  2. لغــرض التحــري عــن الجرائــم المشــمولة بهــذه الاتفاقيــة، تشُــجَّ
ــراف مناســبة لاســتخدام أســاليب التحــري  ــددة الأطـ ــة أو متع ــات ثنائي ــات أو ترتيب ــرورة، اتفاق ال
الخاصــة تلــك في ســياق التعــاون عــى الصعيــد الــدولي. وتُــرم تلــك الاتفاقــات أو الترتيبــات وتنُفــذ 
بالامتثــال التــام لمبــدأ تســاوي الــدول في الســيادة، ويرُاعــى في تنفيذهــا التقيــد الصــارم بأحــكام تلــك 

الاتفاقــات أو الترتيبــات.

ــذ  ــادة، تتُخ ــذه الم ــن ه ــرة 2 م ــنّ في الفق ــو المب ــى النح ــب ع ــاق أو ترتي ــود اتف ــدم وج ــال ع 3. في ح
ــة،  القــرارات المتعلقــة باســتخدام أســاليب التحــري الخاصــة هــذه عــى الصعيــد الــدولي تبعــا للحال
ــة  ــة بممارســة الولاي ــة والتفاهــات المتعلق ــات المالي ــرورة، الترتيب ــد ال ــا، عن ــى فيه ويجــوز أن ترُاع

القضائيــة مــن قِبــل الــدول الأطـــراف المعنيــة.

4. يجــوز، بموافقــة الــدول الأطـــراف المعنيــة، أن تشــمل القــرارات المتعلقــة باســتخدام أســلوب التســليم 
المراقــب عــى الصعيــد الــدولي طرائــق مثــل اعــراض ســبيل البضائــع أو الأمــوال والســاح لهــا بمواصلة 

الســر ســالمة أو إزالتهــا أو إبدالهــا كليــا أو جزئيــا.
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الفصل الخامس

استرداد الموجودات

المادة 51

حكم عام
اســرداد الموجــودات بمقتــى هــذا الفصــل هــو مبــدأ أســاسي في هــذه الاتفاقيــة، وعــى الــدول الأطـــراف 

أن تمــدّ بعضهــا البعــض بأكــر قــدر مــن العــون والمســاعدة في هــذا المجــال. 

المادة 52

منع وكشف إحالة العائدات المتأتية من الجريمة
1. تتخــذ كل دولــة طـــرف، دون إخــال بالمــادة 14 مــن هــذه الاتفاقيــة، مــا قــد يلــزم مــن تدابــر، وفقــا 
ــن  ــق م ــأن تتحق ــة ب ــا القضائي ــن ولايته ــة ضم ــة الواقع ــات المالي ــزام المؤسس ــي، لإل ــا الداخ لقانونه
ــة لتحديــد هويــة المالكــن المنتفعــن للأمــوال المودعــة  ــأن تتخــذ خطــوات معقول  هويــة الزبائــن وب
في حســابات عاليــة القيمــة، وبــأن تجــري فحصــا دقيقــا للحســابات التــي يطلــب فتحهــا أو يحتفــظ 
ــة  ــة هام ــف عمومي ــأداء وظائ ــوا ب ــبق أن كلفّ ــن أو س ــراد مكلفّ ــن، أف ــة ع ــل، أو نياب ــن قب ــا م  به
أو أفــراد أسرهــم أو أشــخاص وثيقــي الصلــة بهــم. ويصمّــم ذلــك الفحــص الدقيــق بصــورة معقولــة 
ــؤول  ــي أن ي ــا، ولا ينبغ ــة عنه ــلطات المختص ــاغ الس ــرض إب ــبوهة بغ ــات المش ــف المعام ــح كش  تتي

على أنه يثني المؤسسات المالية عن التعامل مع أي زبون شرعي أو يحظر عليها ذلك.

2. تيســرا لتنفيــذ التدابــر المنصــوص عليهــا في الفقــرة 1 مــن هــذه المــادة، تقــوم كل دولــة طـــرف، وفقــا 
لقانونهــا الداخــي ومســتلهمة المبــادرات ذات الصلــة التــي اتخذتهــا المنظــات الإقليميــة والأقاليميــة 

والمتعــددة الأطـــراف لمكافحــة غســل الأمــوال، بمــا يــي:

أ(- إصــدار إرشــادات بشــأن أنــواع الشــخصيات الطبيعيــة أو الاعتباريــة التــي يتُوقــع من المؤسســات 
ــواع  ــق عــى حســاباتها، وأن ــق الفحــص الدقي ــة أن تطبّ ــا القضائي ــة ضمــن ولايته ــة القائم المالي
الحســابات والمعامــات التــي يتُوقــع أن توليهــا عنايــة خاصــة، وتدابير فتــح الحســابات والاحتفاظ 

بهــا ومســك دفاترهــا التــي يتُوقــع أن تتخذهــا بشــأن تلــك الحســابات؛
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ب(- إبــاغ المؤسســات الماليــة القائمــة ضمــن ولايتهــا القضائيــة، عنــد الاقتضــاء وبنــاء عــى طلــب 
دولــة طـــرف أخــرى أو بنــاء عــى مبــادرة منهــا هــي، بهويــة شــخصيات طبيعيــة أو اعتباريــة 
معينــة يتُوقــع مــن تلــك المؤسســات أن تطبّــق الفحــص الدقيــق عــى حســاباتها، إضافــة إلى تلــك 

التــي يمكــن للمؤسســات الماليــة أن تحــدد هويتهــا بشــكل آخــر.

ــر تضمــن احتفــاظ  ــرف تداب ــة طـ ــذ كل دول ــة 2 )أ( مــن هــذه المــادة، تنفّ 3. في ســياق الفقــرة الفرعي
ــق  ــي تتعل ــات الت ــابات والمعام ــة للحس ــجلات وافي ــبة، بس ــة مناس ــرة زمني ــة، لف ــاتها المالي مؤسس
 بالأشــخاص المذكوريــن في الفقــرة 1 مــن هــذه المــادة، عــى أن تتضمــن، كحــد أدنى، معلومــات 

عن هوية الزبون، كما تتضمن، قدر الإمكان، معلومات عن هوية المالك المنتفع.

4. بهــدف منــع وكشــف عمليــات إحالــة العائــدات المتأتيــة مــن أفعــال مجرمّــة وفقــا لهــذه الاتفاقيــة، 
ــة لــي تمنــع، بمســاعدة أجهزتهــا الرقابيــة والإشرافيــة،  ــة طـــرف تدابــر مناســبة وفعال تنفــذ كل دول
إنشــاء مصــارف ليــس لهــا حضــور مــادي ولا تنتســب إلى مجموعــة ماليــة خاضعــة للرقابــة. وفضــا 
عــن ذلــك، يجــوز للــدول الأطـــراف أن تنظــر في إلــزام مؤسســاتها الماليــة برفــض الدخــول أو الاســتمرار 
في علاقــة مــرف مراســل مــع تلــك المؤسســات، وبتجنــب إقامــة أي علاقــات مــع مؤسســات ماليــة 
أجنبيــة تســمح لمصــارف ليــس لهــا حضــور مــادي، ولا تنتســب إلى مجموعــة ماليــة خاضعــة للرقابــة، 

باســتخدام حســاباتها.

5. تنظــر كل دولــة طـــرف في إنشــاء نظــم فعّالــة لإقــرار الذمــة الماليــة، وفقــا لقانونهــا الداخــي، بشــأن 
الموظفــن العموميــن المعنيــن، وتنــص عــى عقوبــات ملائمــة عــى عــدم الامتثــال. وتنظــر كل دولــة 
طـــرف أيضــا في اتخــاذ مــا قــد يلــزم مــن تدابــر للســاح لســلطاتها المختصــة بتقاســم تلــك المعلومــات 
 مــع الســلطات المختصــة في الــدول الأطـــراف الأخــرى، عندمــا يكــون ذلــك ضروريــا للتحقيــق 

في العائدات المتأتية من أفعال مجرمّة وفقا لهذه الاتفاقية والمطالبة بها واستردادها.

6. تنظــر كل دولــة طـــرف في اتخــاذ مــا قــد يلــزم مــن تدابــر، وفقــا لقانونهــا الداخــي، لإلــزام الموظفــن 
العموميــن المعنيــن الذيــن لهــم مصلحــة في حســاب مــالي في بلــد أجنبــي أو ســلطة توقيــع أو ســلطة 
أخــرى عــى ذلــك الحســاب بــأن يبلغــوا الســلطات المعنيــة عــن تلــك العلاقــة وأن يحتفظــوا بســجلات 
ملائمــة فيــا يتعلــق بتلــك الحســابات. ويتعــن أن تنــص تلــك التدابــر أيضــا عــى جــزاءات مناســبة 

عــى عــدم الامتثــال. 
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المادة 53

تدابير الاسترداد المباشر للممتلكات
على كل دولة طـرف، وفقا لقانونها الداخلي:

أ(- أن تتخــذ مــا قــد يلــزم مــن تدابــر للســاح لدولــة طـــرف أخــرى برفــع دعــوى مدنيــة أمــام محاكمهــا 
لتثبيــت حــق في ممتلــكات اكتســبت بارتــكاب فعــل مجــرمّ وفقــا لهــذه الاتفاقيــة أو لتثبيــت ملكيــة 

تلــك الممتلــكات؛

ــة وفقــا  ب(- أن تتخــذ مــا قــد يلــزم مــن تدابــر تــأذن لمحاكمهــا بــأن تأمــر مــن ارتكــب أفعــالا مجرمّ
لهــذه الاتفاقيــة بدفــع تعويــض لدولــة طـــرف أخــرى تــررت مــن تلــك الجرائــم؛

ــا  ــا يتعــن عليه ــا أو لســلطاتها المختصــة، عندم ــأذن لمحاكمه ــر ت ــزم مــن تداب ــد يل ــا ق ج(- أن تتخــذ م
اتخــاذ قــرار بشــأن المصــادرة، بــأن تعــرف بمطالبــة دولــة طـــرف أخــرى بممتلــكات اكتســبت بارتــكاب 

فعــل مجــرمّ وفقــا لهــذه الاتفاقيــة، باعتبارهــا مالكــة شرعيــة لهــا. 

المادة 54

آليات استرداد الممتلكات من خلال التعاونالدولي في مجال المصادرة
1. عــى كل دولــة طـــرف، مــن أجــل تقديــم المســاعدة القانونيــة المتبادلــة عمــا بالمــادة 55 مــن هــذه 
الاتفاقيــة فيــا يتعلــق بممتلــكات اكتســبت بارتــكاب فعــل مجــرمّ وفقــا لهــذه الاتفاقيــة أو ارتبطــت 

بــه أن تقــوم، وفقــا لقانونهــا الداخــي، بمــا يــي:

ــادر  ــادرة ص ــر مص ــاذ أم ــة بإنف ــلطاتها المختص ــاح لس ــر للس ــن تداب ــزم م ــد يل ــا ق ــاذ م  أ(- اتخ
عن محكمة في دولة طـرف أخرى؛

ــة  ــا ولاي ــا تكــون لديه ــر للســاح لســلطاتها المختصــة، عندم ــن تداب ــزم م ــد يل ــا ق ب(- اتخــاذ م
ــرار قضــائي  ــي مــن خــال ق ــكات ذات المنشــأ الأجنب ــك الممتل ــر بمصــادرة تل ــأن تأم ــة، ب قضائي
ــال  ــن خ ــة أو م ــا القضائي ــن ولايته ــدرج ضم ــر ين ــرم آخ ــوال أو أي ج ــل أم ــرم غس ــأن ج بش

ــا الداخــي؛ ــا قانونه ــأذن به إجــراءات أخــرى ي

ــة  ــكات دون إدان ــك الممتل ــادرة تل ــاح بمص ــر للس ــن تداب ــزم م ــد يل ــا ق ــاذ م ــر في اتخ ج(- النظ
ــاب  ــاة أو الفــرار أو الغي ــة في الحــالات التــي لا يمكــن فيهــا ملاحقــة الجــاني بســبب الوف  جنائي

أو في حالات أخرى مناسبة.
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2. عــى كل دولــة طـــرف، لــي تتمكــن مــن تقديــم المســاعدة القانونيــة المتبادلــة بنــاء عــى طلــب مقــدم 
عمــا بالفقــرة 2 مــن المــادة 55 مــن هــذه الاتفاقيــة، أن تقــوم، وفقــا لقانونهــا الداخــي، بمــا يــي:

أ(- اتخــاذ مــا قــد يلــزم مــن تدابــر للســاح لســلطاتها المختصــة بتجميــد أو حجــز الممتلــكات، بنــاء 
عــى أمــر تجميــد أو حجــز صــادر عــن محكمــة أو ســلطة مختصــة في الدولــة الطـــرف الطالبــة 
يوفــر أساســا معقــولا لاعتقــاد الدولــة الطـــرف متلقيــة الطلــب بــأن هنــاك أســبابا كافيــة لاتخــاذ 
ــادرة  ــر مص ــاف لأم ــة المط ــتخضع في نهاي ــكات س ــك الممتل ــأن تل ــل وب ــذا القبي ــن ه ــر م تداب

لأغــراض الفقــرة 1 )أ( مــن هــذه المــادة؛

ب(- اتخــاذ مــا قــد يلــزم مــن تدابــر للســاح لســلطاتها المختصــة بتجميــد أو حجــز الممتلــكات، 
ــاك  ــأن هن ــة الطلــب ب ــة الطـــرف متلقي ــاء عــى طلــب يوفــر أساســا معقــولا لاعتقــاد الدول بن
أســبابا كافيــة لاتخــاذ تدابــر مــن هــذا القبيــل وبــأن تلــك الممتلــكات ســتخضع في نهايــة المطــاف 

لأمــر مصــادرة لأغــراض الفقــرة 1 )أ( مــن هــذه المــادة؛

ــكات  ــأن تحافــظ عــى الممتل ــة للســاح لســلطاتها المختصــة ب ــر إضافي  ج(- النظــر في اتخــاذ تداب
من أجل مصادرتها، مثلا بناء على توقيف أو اتهام جنائي ذي صلة باحتياز تلك الممتلكات. 

المادة 55

التعاون الدولي لأغراض المصادرة
1. عــى الدولــة الطـــرف التــي تتلقــى طلبــا مــن دولــة طـــرف أخــرى لهــا ولايــة قضائيــة عــى فعــل مجرمّ 
وفقــا لهــذه الاتفاقيــة مــن أجــل مصــادرة مــا يوجــد في إقليمهــا مــن عائــدات إجراميــة أو ممتلــكات 
أو معــدات أو أدوات أخــرى مشــار إليهــا في الفقــرة 1 مــن المــادة 31 مــن هــذه الاتفاقيــة، أن تقــوم، 

إلى أقــى مــدى ممكــن في إطــار نظامهــا القانــوني الداخــي، بمــا يــي:

أ(- أن تحيــل الطلــب إلى ســلطاتها المختصــة لتســتصدر منهــا أمــر مصــادرة، وأن تضــع ذلــك الأمــر 
موضــع النفــاذ في حــال صــدوره؛ 

ــة  ــم الدول ــة في إقلي ــن محكم ــادر ع ــادرة الص ــر المص ــة أم ــلطاتها المختص ــل إلى س ب(- أو أن تحي
ــذه  ــن ه ــادة 54 م ــن الم ــرة 1 )أ( م ــادة 31 والفق ــن الم ــرة 1 م ــا للفق ــة وفق ــرف الطالب الطـ
الاتفاقيــة، بهــدف إنفــاذه بالقــدر المطلــوب، طالمــا كان متعلقــا بعائــدات إجراميــة أو ممتلــكات 
أو معــدات أو أدوات أخــرى مشــار إليهــا في الفقــرة 1 مــن المــادة 31 موجــودة في إقليــم الدولــة 

الطـــرف متلقيــة الطلــب؛

2. إثــر تلقــي طلــب مــن دولــة طـــرف أخــرى لهــا ولايــة قضائيــة عــى فعــل مجــرمّ وفقــا لهــذه الاتفاقيــة، 
تتخــذ الدولــة الطـــرف متلقيــة الطلــب تدابــر لكشــف العائــدات الإجراميــة أو الممتلــكات أو المعدات 
ــا  ــاء أثره ــة واقتف ــذه الاتفاقي ــن ه ــادة 31 م ــن الم ــرة 1 م ــا في الفق ــار إليه ــرى المش أو الأدوات الأخ
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ــة الطـــرف  وتجميدهــا أو حجزهــا، بغــرض مصادرتهــا في نهايــة المطــاف بأمــر صــادر إمــا عــن الدول
الطالبــة وإمــا عــن الدولــة الطـــرف متلقيــة الطلــب عمــا بطلــب مقــدم بمقتــى الفقــرة 1 مــن هــذه 

المــادة.

3. تنطبــق أحــكام المــادة 46 مــن هــذه الاتفاقيــة عــى هــذه المــادة، مــع مراعــاة مــا يقتضيــه اختــاف 
الحــال. وبالإضافــة إلى المعلومــات المحــددة في الفقــرة 15 مــن المــادة 46، يتعــن أن تتضمــن الطلبــات 

المقدمــة عمــا بهــذه المــادة:

أ(- في حالــة طلــب ذي صلــة بالفقــرة 1 )أ( مــن هــذه المــادة، وصفــا للممتلــكات المــراد مصادرتهــا 
بمــا في ذلــك مــكان الممتلــكات وقيمتهــا المقــدّرة، حيثــا تكــون ذات صلــة، وبيانــا بالوقائــع التــي 
اســتندت إليهــا الدولــة الطـــرف الطالبــة يكفــي لتمكــن الدولــة الطـــرف متلقيــة الطلــب مــن 

اســتصدار الأمــر في إطــار قانونهــا الداخــي؛

ب(-  في حالــة طلــب ذي صلــة بالفقــرة 1 )ب( مــن هــذه المــادة، نســخة مقبولــة قانونــا مــن أمــر 
المصــادرة الــذي يســتند إليــه الطلــب والصــادر عــن الدولــة الطـــرف الطالبــة، وبيانــا بالوقائــع 
ومعلومــات عــن المــدى المطلــوب لتنفيــذ الأمــر، وبيانــا يحــدد التدابــر التــي اتخذتهــا الدولــة 
ــاة  ــة ولضــان مراع ــة الحســنة الني ــه إشــعار مناســب للأطــراف الثالث ــة لتوجي ــرف الطالب الطـ

الأصــول القانونيــة، وبيانــا بــأن أمــر المصــادرة نهــائي؛

ــا بالوقائــع التــي اســتندت إليهــا  ــة بالفقــرة 2 مــن هــذه المــادة، بيان ــة طلــب ذي صل ج(- في حال
الدولــة الطـــرف الطالبــة ووصفــا للإجــراءات المطلوبــة، ونســخة مقبولــة قانونــا مــن الأمــر الــذي 

اســتند إليــه الطلــب، حيثــا كان متاحــا.

4. تقــوم الدولــة الطـــرف متلقيــة الطلــب باتخــاذ القــرارات أو الإجــراءات المنصــوص عليهــا في الفقرتــن 
1 و2 مــن هــذه المــادة وفقــا لأحــكام قانونهــا الداخــي وقواعدهــا الإجرائيــة أو أي اتفــاق أو ترتيــب 
ثنــائي أو متعــدد الأطـــراف قــد تكــون ملتزمــة بــه تجــاه الدولــة الطـــرف الطالبــة ورهنــا بتلــك الأحكام 

والقواعــد أو ذلــك الاتفــاق أو الترتيــب.

5. تقــوم كل دولــة طـــرف بتزويــد الأمــن العــام للأمــم المتحــدة بنســخ مــن قوانينهــا ولوائحهــا التــي تضع 
 هــذه المــادة موضــع النفــاذ، وبنســخ مــن أي تغيــرات تدخــل لاحقــا عــى تلــك القوانــن واللوائــح، 

أو بوصف لها.

6. إذا اختــارت الدولــة الطـــرف أن تجعــل اتخــاذ التدابــر المشــار إليهــا في الفقرتــن 1 و2 مــن هــذه المــادة 
مشروطــا بوجــود معاهــدة بهــذا الشــأن، عــى تلــك الدولــة الطـــرف أن تعتــر هــذه الاتفاقيــة بمثابــة 

الأســاس التعاهــدي الــازم والــكافي.

7. يجــوز أيضــا رفــض التعــاون بمقتــى هــذه المــادة أو إلغــاء التدابــر المؤقتــة إذا لم تتلــق الدولة الطـــرف 
متلقيــة الطلــب أدلــة كافيــة أو في حينهــا أو إذا كانــت الممتلــكات ذات قيمــة لا يعتــد بهــا.
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8. قبــل وقــف أي تدبــر مؤقــت اتخــذ عمــا بهــذه المــادة، عــى الدولــة الطـــرف متلقيــة الطلــب أن تتيــح 
للدولــة الطـــرف الطالبــة، حيثــا أمكــن ذلــك، فرصــة لعــرض مــا لديهــا مــن أســباب تســتدعي مواصلة 

ــك التدبير. ذل

9. لا يجوز تأويل أحكام هذه المادة بما يمس بحقوق أطراف ثالثة حسنة النية. 

المادة 56

التعاون الخاص
ــز لهــا أن تحيــل، دون  ــة طـــرف، دون إخــال بقانونهــا الداخــي، إلى اتخــاذ تدابــر تجي تســعى كل دول
مســاس بتحقيقاتهــا أو ملاحقاتهــا أو إجراءاتهــا القضائيــة، معلومــات عــن العائــدات المتأتيــة مــن الأفعــال 
ــاء  ــرى أن إفش ــا ت ــبق، عندم ــب مس ــرى دون طل ــرف أخ ــة طـ ــة إلى دول ــذه الاتفاقي ــا له ــة وفق المجرمّ
تلــك المعلومــات قــد يســاعد الدولــة الطـــرف المتلقيــة عــى اســتهلال أو إجــراء تحقيقــات أو ملاحقــات 
ــا بمقتــى هــذا الفصــل مــن  ــة الطـــرف طلب أو إجــراءات قضائيــة أو قــد يــؤدي إلى تقديــم تلــك الدول

ــة.  الاتفاقي

المادة 57

إرجاع الموجودات والتصرف فيها
1. مــا تصــادره دولــة طـــرف مــن ممتلــكات عمــا بالمــادة 31 أو المــادة 55 مــن هــذه الاتفاقيــة يتــرف 
فيــه بطرائــق منهــا إرجــاع تلــك الدولــة الطـــرف تلــك الممتلــكات، عمــا بالفقــرة 3 مــن هــذه المــادة، 

إلى مالكيهــا الشرعيــن الســابقين، وفقــا لأحــكام هــذه الاتفاقيــة وقانونهــا الداخــي.

ــر  ــن تداب ــزم م ــد يل ــا ق ــي، م ــا الداخ ــية لقانونه ــادئ الأساس ــا للمب ــرف، وفق ــة طـ ــد كل دول 2. تعتم
تشريعيــة وتدابــر أخــرى لتمكــن ســلطاتها المختصــة، عندمــا تتخــذ إجــراء مــا بنــاء عــى طلــب دولــة 
طـــرف أخــرى، مــن إرجــاع الممتلــكات المصــادرة، وفقــا لأحــكام هــذه الاتفاقيــة، ومــع مراعــاة حقــوق 

الأطـــراف الثالثــة الحســنة النيّــة.

3. وفقــا للمادتــن 46 و55 مــن هــذه الاتفاقيــة والفقرتــن 1 و2 مــن هــذه المــادة، عــى الدولــة الطـــرف 
متلقيــة الطلــب:

أ(- في حالــة اختــاس أمــوال عموميــة أو غســل أمــوال عموميــة مختلســة عــى النحــو المشــار إليــه 
ــتنادا  ــادة 55 واس ــا لل ــادرة وفق ــذ المص ــا تنف ــة، عندم ــذه الاتفاقي ــن ه ــن 17 و23 م  في المادت
إلى حكــم نهــائي صــادر في الدولــة الطـــرف الطالبــة، وهــو اشــراط يمكــن للدولــة الطـــرف متلقية 

الطلــب أن تســتبعده، أن ترُجــع الممتلــكات المصــادرة إلى الدولــة الطـــرف الطالبــة؛
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ب(- في حالــة عائــدات أي جــرم آخــر مشــمول بهــذه الاتفاقيــة، عندمــا تكــون المصــادرة قــد نفــذت 
ــرف  ــة الطـ ــادر في الدول ــائي ص ــم نه ــتنادا إلى حك ــة، واس ــذه الاتفاقي ــن ه ــادة 55 م ــا لل وفق
الطالبــة، وهــو اشــراط يمكــن للدولــة الطـــرف متلقية الطلــب أن تســتبعده، أن ترجــع الممتلكات 
المصــادرة إلى الدولــة الطـــرف الطالبــة، عندمــا تثبــت الدولــة الطـــرف الطالبــة للدولــة الطـــرف 
متلقيــة الطلــب بشــكل معقــول ملكيتهــا الســابقة لتلــك الممتلــكات المصــادرة أو عندمــا تعــرف 
الدولــة الطـــرف متلقيــة الطلــب بالــرر الــذي لحــق بالدولــة الطـــرف الطالبــة كأســاس لإرجــاع 

الممتلــكات المصــادرة؛

ــادرة  ــكات المص ــاع الممتل ــة في إرج ــه الأولوي ــى وج ــر ع ــرى، أن تنظ ــالات الأخ ــع الح ج(- في جمي
ــابقين،  ــن الس ــا الشرعي ــكات إلى أصحابه ــك الممتل ــاع تل ــة، أو إرج ــرف الطالب ــة الطـ  إلى الدول

أو تعويض ضحايا الجريمة.

 4. يجــوز للدولــة الطـــرف متلقيــة الطلــب، عنــد الاقتضــاء، مــا لم تقــرر الــدول الأطـــراف خــاف ذلــك، 
ــة  ــراءات القضائي ــة أو الإج ــق أو الملاحق ــات التحقي ــا في عملي ــة تكبدته ــات معقول ــع نفق أن تقتط

ــادة. ــذه الم ــى ه ــا بمقت ــرف فيه ــادرة أو أن تت ــكات المص ــاع الممتل ــة إلى إرج المفضي

5. يجــوز للــدول الأطـــراف أيضــا، عنــد الاقتضــاء، أن تنظــر بوجــه خــاص في إبــرام اتفاقــات أو ترتيبــات 
متفــق عليهــا، تبعــا للحالــة، مــن أجــل التــرف نهائيــا في الممتلــكات المصــادرة. 

المادة 58

وحدة المعلومات الاستخبارية المالية
ــا  ــة وفق ــال المجرمّ ــدات الأفع ــة عائ ــع ومكافحــة إحال ــا عــى من ــراف أن تتعــاون مع ــدول الأطـ عــى ال
لهــذه الاتفاقيــة وعــى تعزيــز ســبل ووســائل اســرداد تلــك العائــدات، وأن تنظــر، لتلــك الغايــة، في إنشــاء 
ــر المتعلقــة بالمعامــات الماليــة  وحــدة معلومــات اســتخبارية ماليــة تكــون مســؤولة عــن تلقــي التقاري

المشــبوهة وتحليلهــا وتعميمهــا عــى الســلطات المختصــة. 

المادة 59

الاتفاقات والترتيبات الثنائية والمتعددة الأطـراف
تنظــر الــدول الأطـــراف في إبــرام اتفاقــات أو ترتيبــات ثنائيــة أو متعددة الأطـــراف لتعزيز فاعليــة التعاون 

الــدولي المضطلــع بــه عمــا بهــذا الفصــل مــن الاتفاقية.
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الفصل السادس

المساعدة التقنية وتبادل المعلومات

المادة 60

التدريب والمساعدة التقنية
ــة  ــب خاص ــج تدري ــن برام ــر أو تحس ــتحداث أو تطوي ــازم، باس ــدر ال ــرف، بالق ــة طـ ــوم كل دول 1. تق
لموظفيهــا المســؤولين عــن منــع الفســاد ومكافحتــه. ويمكــن أن تتنــاول تلــك البرامــج التدريبيــة، ضمــن 

جملــة أمــور، المجــالات التاليــة:

ــه،  ــه ومكافحت ــة علي ــه أو المعاقب ــق في ــفه والتحقي ــاد وكش ــع الفس ــة لمن ــر فعّال ــع تداب  أ(- وض
بما في ذلك استعمال أساليب جمع الأدلة والتحقيق؛

ب(- بناء القدرات في مجال صوغ وتخطيط سياسة استراتيجية لمكافحة الفساد؛

ج(- تدريــب الســلطات المختصــة عــى إعــداد طلبــات بشــأن المســاعدة القانونيــة المتبادلــة تفــي 
بمتطلبــات الاتفاقيــة؛

د(- تقييــم وتدعيــم المؤسســات وإدارة الخدمــات العموميــة وإدارة الأمــوال العموميــة، بمــا في ذلــك 
المشــريات العموميــة، والقطــاع الخــاص؛

ه(- منع ومكافحة إحالة عائدات الأفعال المجرمّة وفقا لهذه الاتفاقية وإرجاع تلك العائدات؛

و(- كشف وتجميد إحالة عائدات الأفعال المجرمّة وفقا لهذه الاتفاقية؛

 ز(- مراقبــة حركــة عائــدات الأفعــال المجرمّــة وفقــا لهــذه الاتفاقيــة والأســاليب المســتخدمة 
في إحالة تلك العائدات أو إخفائها أو تمويهها؛

ح(- اســتحداث آليــات وأســاليب قانونيــة وإداريــة ملائمــة وفعّالــة لتيســر إرجــاع عائــدات الأفعــال 
المجرمّــة وفقــا لهــذه الاتفاقيــة؛

ط(- الطرائق المتبعة في حماية الضحايا والشهود الذين يتعاونون مع السلطات القضائية؛

ي(- التدريب على تطبيق اللوائح الوطنية والدولية وعلى اللغات.
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ــن  ــن م ــدر ممك ــر ق ــا، أك ــا البعــض، حســب قدراته ــدم إلى بعضه ــراف في أن تق ــدول الأطـ 2. تنظــر ال
ــة إلى مكافحــة  ــا الرامي ــا وبرامجه ــة، في خططه ــدان النامي ــح البل ــة، وخصوصــا لصال المســاعدة التقني
ــن هــذه  ــرة 1 م ــا في الفق ــب في المجــالات المشــار إليه ــادي والتدري ــم الم ــك الدع ــا في ذل الفســاد، بم
ــتيسّ  ــي س ــة الت ــة ذات الصل ــارف المتخصص ــرات والمع ــادل الخ ــاعدة، وتب ــب والمس ــادة، والتدري الم
ــة. ــة المتبادل ــراف في مجــالي تســليم المجرمــن والمســاعدة القانوني ــدول الأطـ ــن ال ــدولي ب ــاون ال التع

 3. تعــزز الــدول الأطـــراف، بالقــدر الــازم، جهودهــا الراميــة إلى تحقيــق أقــى زيــادة ممكنــة 
 في الأنشــطة العملياتيــة والتدريبيــة المضطلــع بهــا في المنظــات الدوليــة والإقليمية وفي إطــار الاتفاقات 

أو الترتيبات الثنائية والمتعددة الأطـراف ذات الصلة.

4. تنظــر الــدول الأطـــراف في مســاعدة بعضهــا البعــض، عنــد الطلــب، عــى إجــراء تقييــات ودراســات 
وبحــوث بشــأن أنــواع الفســاد وأســبابه وآثــاره وتكاليفــه في بلدانهــا، لــي تضــع، بمشــاركة الســلطات 

المختصــة والمجتمــع، اســراتيجيات وخطــط عمــل لمكافحــة الفســاد.

5. تيســرا لاســرداد عائــدات الأفعــال المجرمــة وفقــا لهــذه الاتفاقيــة، يجــوز للــدول الأطـــراف أن تتعــاون 
عــى تزويــد بعضهــا البعــض بأســاء الخــراء الذيــن يمكــن أن يســاعدوا عــى تحقيــق ذلــك الهــدف.

6. تنظــر الــدول الأطـــراف في اســتخدام المؤتمرات والحلقــات الدراســية الإقليمية ودون الإقليميــة والدولية 
لتعزيــز التعــاون والمســاعدة التقنيــة ولحفــز مناقشــة المشــاكل التــي تمثــل شــاغلا مشــركا، بمــا في ذلــك 

المشــاكل والاحتياجــات الخاصــة للبلــدان الناميــة والبلــدان ذات الاقتصــادات الانتقالية.

ــا  ــي تبذله ــا في الجهــود الت ــة بهــدف المســاهمة مالي ــات طوعي ــراف في إنشــاء آلي ــدول الأطـ 7. تنظــر ال
ــة مــن خــال برامــج  ــق هــذه الاتفاقي ــة لتطبي ــدان ذات الاقتصــادات الانتقالي ــة والبل ــدان النامي البل

ــة. ومشــاريع المســاعدة التقني

8. تنظــر كل دولــة طـــرف في تقديــم تبرعــات إلى مكتــب الأمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة 
ــة  ــدان النامي ــا في البل ــع به ــج والمشــاريع المضطل ــز البرام ــب، بتعزي ــن خــال المكت ــام، م بغــرض القي

ــة.  ــذ هــذه الاتفاقي بهــدف تنفي

المادة 61

جمع المعلومات المتعلقة بالفساد وتبادلها وتحليلها
1. تنظــر كل دولــة طـــرف في القيــام، بالتشــاور مــع الخــراء، بتحليــل اتجاهــات الفســاد الســائدة داخــل 

إقليمهــا، وكذلــك الظــروف التــي ترُتكــب فيهــا جرائــم الفســاد.
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2. تنظــر الــدول الأطـــراف في تطويــر الإحصــاءات والخــرة التحليليــة بشــأن الفســاد والمعلومــات وتقاســم 
تلــك الإحصــاءات والخــرة التحليليــة والمعلومــات فيــا بينهــا ومــن خــال المنظــات الدوليــة 
ــات  ــك معلوم ــدر الإمــكان وكذل ــات مشــركة ق ــر ومنهجي ــف ومعاي ــة إيجــاد تعاري ــة، بغي والإقليمي

ــه. ــع الفســاد ومكافحت ــن الممارســات الفضــى لمن ع

3. تنظــر كل دولــة طـــرف في رصــد سياســاتها وتدابيرهــا الفعليــة لمكافحــة الفســاد وفي إجــراء تقييــات 
لفعاليــة تلــك السياســات والتدابــر وكفاءتهــا. 

المادة 62

تدابير أخرى: تنفيذ الاتفاقية من خلال التنمية الاقتصادية والمساعدة التقنية
1. تتخــذ الــدول الأطـــراف تدابــر تســاعد عــى التنفيــذ الأمثــل لهــذه الاتفاقيــة قــدر الإمــكان، مــن خــال 
ــة  ــار ســلبية في المجتمــع عمومــا وفي التنمي ــدولي، آخــذة في اعتبارهــا مــا للفســاد مــن آث التعــاون ال

المســتدامة خصوصــا.

ــة  ــات الدولي ــع المنظ ــك م ــا وكذل ــا بينه ــيق في ــكان وبالتنس ــدر الإم ــراف، ق ــدول الأطـ ــذل ال 2. تب
ــل: ــن أج ــة م ــودا ملموس ــة، جه والإقليمي

أ(- تعزيــز تعاونهــا مــع البلــدان الناميــة عــى مختلــف الأصعــدة، بغيــة تدعيــم قــدرة تلــك البلــدان 
عــى منــع الفســاد ومكافحــة؛

ب(- زيــادة المســاعدة الماليــة والماديــة المقدمــة لدعــم مــا تبذلـــه البلــدان الناميــة مــن جهــود لمنــع 
ومكافحــة الفســاد بصــورة فعالــة، ولإعانتهــا عــى تنفيــذ هــذه الاتفاقيــة بنجــاح؛

الانتقاليــة،  الاقتصــادات  والبلــدان ذات  الناميــة  البلــدان  إلى  التقنيــة  المســاعدة  تقديــم  ج(- 
لمســاعدتها عــى تلبيــة مــا تحتــاج إليــه مــن أجــل تنفيــذ هــذه الاتفاقيــة. وتحقيقــا لتلــك الغايــة، 
ــدا  ــة ومنتظمــة إلى حســاب مخصــص تحدي ــم تبرعــات كافي ــراف إلى تقدي ــدول الأطـ تســعى ال
 لذلــك الغــرض في آليــة تمويــل تابعــة للأمــم المتحــدة. ويجــوز للــدول الأطـــراف أيضــا أن تنظــر 
ــك  ــرع لذل ــة، في الت ــذه الاتفاقي ــكام ه ــي ولأح ــا الداخ ــا لقانونه ــوص، وفق ــه الخص ــى وج ع
الحســاب بنســبة مئويــة مــن الأمــوال، أو مــن القيمة المعادلــة للعائــدات الإجراميــة أو الممتلكات 

التــي تصادرهــا وفقــا لأحــكام هــذه الاتفاقيــة؛

د(- تشــجيع ســائر الــدول والمؤسســات الماليــة، حســب الاقتضــاء، عــى الانضــام إليهــا في الجهــود 
ــة وفقــا لهــذه المــادة وإقناعهــا بذلــك، وخصوصــا بتوفــر المزيــد مــن برامــج التدريــب  المبذول

والمعــدات الحديثــة للبلــدان الناميــة لمســاعدتها عــى تحقيــق أهــداف هــذه الاتفاقيــة.
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ــة  ــاعدة الأجنبي ــأن المس ــة بش ــات القائم ــاس بالالتزام ــكان، دون مس ــدر الإم ــر، ق ــذه التداب ــذ ه  3. تتخ
أو بغير ذلك من ترتيبات التعاون المالي على الصعيد الثنائي أو الإقليمي أو الدولي.

4. يجــوز للــدول الأطـــراف أن تــرم اتفاقــات أو ترتيبــات ثنائيــة أو متعــددة الأطـــراف بشــأن المســاعدة 
الماديــة واللوجســتية، آخــذة بعــن الاعتبــار الترتيبــات الماليــة اللازمــة لضــان فعاليــة وســائل التعــاون 

الــدولي التــي تنــص عليهــا هــذه الاتفاقيــة، ولمنــع الفســاد وكشــفه ومكافحتــه. 
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الفصل السابع

آليات التنفيذ

المادة 63

مؤتمر الدول الأطـراف في الاتفاقية
ــدول  ــدرة ال ــة مــن أجــل تحســن ق ــراف في الاتفاقي ــدول الأطـ 1. ينُشــأ بمقتــى هــذا الصــك مؤتمــر لل
الأطـــراف وتعاونهــا عــى تحقيــق الأهــداف المبينــة في هــذه الاتفاقيــة ومــن أجــل تشــجيع تنفيذهــا 

ــتعراضه. واس

2. يتــولى الأمــن العــام للأمــم المتحــدة عقــد مؤتمــر الــدول الأطـــراف في موعــد أقصــاه ســنة واحــدة بعــد 
بــدء نفــاذ هــذه الاتفاقيــة. وبعــد ذلــك، تعُقــد اجتماعــات منتظمــة لمؤتمــر الــدول الأطـــراف وفقــا 

للنظــام الداخــي الــذي يعتمــده المؤتمــر.

3. يعتمــد مؤتمــر الــدول الأطـــراف نظامــا داخليــا وقواعــد تحكــم ســر الأنشــطة المبينــة في هــذه المــادة، 
وتشــمل قواعــد بشــأن قبــول المراقبــن ومشــاركتهم وتســديد النفقــات المتكبــدة في الاضطــاع بتلــك 

الأنشــطة.

ــة  ــراف عــى أنشــطة وإجــراءات وطرائــق عمــل لتحقيــق الأهــداف المبين ــدول الأطـ  4. يتفــق مؤتمــر ال
في الفقرة 1 من هذه المادة، بما في ذلك:

 أ(- تيســر الأنشــطة التــي تقــوم بهــا الــدول الأطـــراف بمقتــى المادتــن 60 و62 والفصــول الثــاني 
إلى الخامس من هذه الاتفاقية، بوسائل منها التشجيع على جمع التبرعات؛

ب(- تيســر تبــادل المعلومــات بــن الــدول الأطـــراف عــن أنمــاط واتجاهات الفســاد وعن الممارســات 
الناجحــة في منعــه ومكافحتــه وفي إرجــاع العائــدات الإجراميــة، بوســائل منهــا نــر المعلومــات 

ذات الصلــة حســبما هــو مذكــور في هــذه المــادة؛

ج(- التعاون مع المنظمات والآليات الدولية والإقليمية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة؛

د(- اســتخدام المعلومــات ذات الصلــة التــي تعدهــا الآليــات الدوليــة والإقليميــة الأخــرى مــن أجــل 
مكافحــة الفســاد ومنعــه اســتخداما مناســبا بغيــة تجنــب ازدواج العمــل دون ضرورة؛

ه(- استعراض تنفيذ هذه الاتفاقية من جانب الدول الأطـراف فيها؛
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و(- تقديم توصيات لتحسين هذه الاتفاقية وتحسين تنفيذها؛

ز(- الإحاطــة علــا باحتياجــات الــدول الأطـــراف مــن المســاعدة التقنيــة فيــا يتعلــق بتنفيــذ هــذه 
الاتفاقيــة والإحصــاء بمــا قــد يــراه ضروريــا مــن إجــراءات في هــذا الشــأن.

5. لأغــراض الفقــرة 4 مــن هــذه المــادة، يكتســب مؤتمــر الــدول الأطـــراف المعرفــة اللازمــة بالتدابــر التــي 
تتخذهــا الــدول الأطـــراف لتنفيــذ هــذه الاتفاقيــة، والصعوبــات التــي تواجههــا في ذلــك، مــن خــال 
المعلومــات التــي تقدمهــا تلــك الــدول ومــن خــال مــا قــد ينشــئه مؤتمــر الــدول الأطـــراف مــن آليــات 

اســتعراض تكميليــة.

6. تقــوم كل دولــة طـــرف بتزويــد مؤتمــر الــدول الأطـــراف بمعلومــات عــن برامجهــا وخططها وممارســاتها 
ــه  وكذلــك عــن تدابيرهــا التشريعيــة والإداريــة الراميــة إلى تنفيــذ هــذه الاتفاقيــة، حســبما يقــي ب
مؤتمــر الأطـــراف. وينظــر مؤتمــر الــدول الأطـــراف في أنجع الســبل لتلقــي المعلومات واتخــاذ الإجراءات 
المبنيــة عليهــا، بمــا في ذلــك المعلومــات المتلقــاة مــن الــدول الأطـــراف ومــن المنظــات الدوليــة. ويجوز 
للمؤتمــر أيضــا أن ينظــر في المســاهمات المتلقــاة مــن المنظــات غــر الحكوميــة ذات الصلــة، المعتمــدة 

حســب الأصــول وفقــا للإجــراءات التــي يقررهــا المؤتمــر.

7. عمــا بالفقــرات 4 الى 6 مــن هــذه المــادة، ينشــئ مؤتمــر الــدول الأطـــراف، إذا مــا رأى ضرورة لذلــك، 
أي آليــة أو هيئــة مناســبة للمســاعدة عــى تنفيــذ الاتفاقيــة تنفيــذا فعــالا. 

المادة 64

الأمانة
 1. يتــولى الأمــن العــام للأمــم المتحــدة توفــر خدمــات الأمانــة المناســبة لمؤتمــر الــدول الأطـــراف 

في الاتفاقية.

2. تقوم الأمانة بما يلي:

ــة في المــادة 63 مــن هــذه  ــراف عــى الاضطــاع بالأنشــطة المبين ــدول الأطـ أ(- مســاعدة مؤتمــر ال
الاتفاقيــة، واتخــاذ الترتيبــات لعقــد دورات مؤتمــر الــدول الأطـــراف وتوفــر الخدمــات اللازمــة 

لهــا؛

ب(- مســاعدة الــدول الأطـــراف، عنــد الطلــب، عــى تقديــم المعلومــات إلى مؤتمــر الــدول الأطـــراف 
حســبما تتوخــاه الفقرتــان 5 و6 مــن المــادة 63 مــن هــذه الاتفاقيــة؛

ج(- ضمان التنسيق الضروري مع أمانات المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة. 
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الفصل الثامن

أحكام ختامية

المادة 65

تنفيذ الاتفاقية
1. تتخــذ كل دولــة طـــرف، وفقــا للمبــادئ الأساســية لقانونهــا الداخــي، مــا يلــزم مــن تدابــر، بمــا فيهــا 

التدابــر التشريعيــة والإداريــة، لضــان تنفيــذ التزاماتهــا بمقتــى هــذه الاتفاقيــة.

ــا  ــر المنصــوص عليه ــن التداب ــة أو شــدة م ــر صرام ــر أك ــد تداب ــرف أن تعتم ــة طـ ــكل دول  2. يجــوز ل
في هذه الاتفاقية من أجل منع الفساد ومكافحته. 

المادة 66

تسوية النـزاعات
1. تســعى الــدول الأطـــراف إلى تســوية النـــزاعات المتعلقــة بتفســر أو تطبيــق هــذه الاتفاقيــة عن طريق 

التفاوض.

ــة  ــذه الاتفاقي ــر ه ــأن تفس ــراف بش ــدول الأطـ ــن ال ــر م ــن أو أك ــن دولت ــأ ب ــزاع ينش ــرض أي ن  2. يع
أو تطبيقهــا، وتتعــذّر تســويته عــن طريــق التفــاوض في غضــون فــرة زمنيــة معقولــة، عــى التحكيــم 
بنــاء عــى طلــب إحــدى تلــك الــدول الأطـــراف. وإذا لم تتمكــن تلــك الدول الأطـــراف، بعد ســتة أشــهر 
مــن تاريــخ طلــب التحكيــم، مــن الاتفــاق عــى تنظيــم التحكيــم، جــاز لأي مــن تلــك الــدول الأطـــراف 

أن تحيــل النـــزاع إلى محكمــة العــدل الدوليــة بطلــب يقــدم وفقــا للنظــام الأســاسي للمحكمــة.

3. يجــوز لــكل دولــة طـــرف أن تعلــن، وقــت التوقيــع عــى هــذه الاتفاقيــة أو التصديــق عليهــا أو قبولهــا 
أو إقرارهــا أو الانضــام إليهــا، أنهــا لا تعتــر نفســها ملزمــة بالفقــرة 2 مــن هــذه المــادة. ولا تكــون 
الــدول الأطـــراف الأخــرى ملزمــة بالفقــرة 2 مــن هــذه المــادة تجــاه أي دولــة طـــرف أبــدت تحفظــا 

مــن هــذا القبيــل.

 4. يجــوز لأي دولــة طـــرف أبــدت تحفظــا وفقــا للفقــرة 3 مــن هــذه المــادة أن تســحب ذلــك التحفــظ 
في أي وقت بإشعار يوجّه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.



الإطار القانوني والمؤسسي للوقاية من الفساد ومكافحته في الجزائر

73

السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته

المادة 67

التوقيع والتصديق والقبول والإقرار والانضمام
1. يفُتــح بــاب التوقيــع عــى هــذه الاتفاقيــة أمــام جميــع الــدول مــن 9 إلى 11 كانــون الأول/ديســمبر 
ــمبر  ــون الأول/ديس ــى 9 كان ــورك حت ــدة بنيوي ــم المتح ــر الأم ــم في مق ــيك، ث ــدا، المكس 2003 في ميري

.2005

2. يفُتــح بــاب التوقيــع عــى هــذه الاتفاقيــة أيضــا أمــام منظــات التكامــل الاقتصــادي الإقليميــة، شريطة 
أن تكــون دولــة واحــدة عــى الأقــل مــن الــدول الأعضــاء في أي منظمــة مــن هــذا القبيــل قــد وقعّــت 

عــى هــذه الاتفاقيــة وفقــا للفقــرة 1 مــن هــذه المــادة.

3. تخضــع هــذه الاتفاقيــة للتصديــق أو القبــول أو الإقــرار. وتــودع صكــوك التصديــق أو القبــول أو الإقــرار 
لــدى الأمــن العــام للأمــم المتحــدة. ويجــوز لأي منظمــة إقليميــة للتكامــل الاقتصــادي أن تــودع صــك 
ــدول  ــة واحــدة عــى الأقــل مــن ال ــك دول ــت ذل ــد فعل ــت ق ــا أو إقرارهــا إذا كان ــا أو قبوله تصديقه
الأعضــاء فيهــا. وتعلــن تلــك المنظمــة في صــك تصديقهــا أو قبولهــا أو إقرارهــا عــن نطــاق اختصاصهــا 
فيــا يتعلــق بالمســائل التــي تحكمهــا هــذه الاتفاقيــة. وتقــوم تلــك المنظمــة أيضــا بإبــاغ الوديــع بــأي 

تغيــر ذي صلــة في نطــاق اختصاصهــا.

4. يفُتــح بــاب الانضــام إلى هــذه الاتفاقيــة أمــام أي دولــة أو أي منظمــة إقليميــة للتكامــل الاقتصــادي 
تكــون دولــة واحــدة عــى الأقــل مــن الــدول الأعضــاء فيهــا طـــرفا في هــذه الاتفاقيــة. وتــودع صكــوك 
الانضــام لــدى الأمــن العــام للأمــم المتحــدة. وتعلــن المنظمــة الإقليميــة للتكامــل الاقتصــادي، وقــت 
انضمامهــا، عــن نطــاق اختصاصهــا فيــا يتعلــق بالمســائل التــي تحكمهــا هــذه الاتفاقيــة. وتقــوم تلــك 

المنظمــة أيضــا بإبــاغ الوديــع بــأي تغيــر ذي صلــة في نطــاق اختصاصهــا. 

المادة 68

بدء النفاذ
1. يبــدأ نفــاذ هــذه الاتفاقيــة فـــي اليــوم التســعين بعــد تاريخ إيــداع الصك الثلاثــن من صكــوك التصديق 
أو القبــول أو الإقــرار أو الانضــام. ولأغــراض هــذه الفقــرة، لا يعتــر أي صــك تودعــه منظمــة إقليميــة 

للتكامــل الاقتصــادي صــكا إضافيــا إلى الصكــوك التــي أودعتهــا الــدول الأعضــاء في تلــك المنظمة.

2. بالنســبة لــكل دولــة أو منظمــة إقليميــة للتكامــل الاقتصــادي تصــدق عــى هــذه الاتفاقيــة أو تقبلهــا 
ــذه  ــاذ ه ــدأ نف ــراء، يب ــك الإج ــق بذل ــن المتعل ــك الثلاث ــداع الص ــد إي ــا، بع ــم إليه ــا أو تنض أو تقره
الاتفاقيــة في اليــوم الثلاثــن مــن تاريــخ إيــداع تلــك الدولــة أو المنظمــة الصــك ذا الصلــة أو في تاريــخ 

بــدء نفــاذ هــذه الاتفاقيــة عمــا بالفقــرة 1 مــن هــذه المــادة، أيهــا كان اللاحــق. 
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المادة 69

التعديل
ــرح  ــرف أن تق ــة الطـ ــة، يجــوز للدول ــاذ هــذه الاتفاقي ــدء نف ــى ب ــد انقضــاء خمــس ســنوات ع 1. بع
تعديــا لهــا وتحيلــه إلى الأمــن العــام للأمــم المتحــدة، الــذي يقــوم عندئــذ بإبــاغ الــدول الأطـــراف 
ــرار  ــاذ ق ــراح واتخ ــرض النظــر في الاق ــرح، بغ ــل المق ــة بالتعدي ــراف في الاتفاقي ــدول الأطـ ــر ال ومؤتم
 بشــأنه. ويبــذل مؤتمــر الــدول الأطـــراف قصــارى جهــده للتوصــل إلى توافــق في الآراء بشــأن كل تعديل. 
وإذا مــا اســتنفدت كل الجهــود الراميــة إلى تحقيــق توافــق الآراء دون أن يتســنى التوصــل إلى اتفــاق، 
 يلــزم لاعتــاد التعديــل، كملجــأ أخــر، توافــر أغلبية ثلثــي أصوات الــدول الأطـــراف الحــاضرة والمصوتة 

في اجتماع مؤتمر الدول الأطـراف.

2. تمــارس منظــات التكامــل الاقتصــادي الإقليميــة، في الأمــور التــي تنــدرج ضمــن نطــاق اختصاصهــا، 
حقهــا في التصويــت في إطــار هــذه المــادة بعــدد مــن الأصــوات مســاو لعــدد دولهــا الأعضــاء التــي هــي 
ــة. ولا يجــوز لتلــك المنظــات أن تمــارس حقهــا في التصويــت إذا مارســت الــدول  أطــراف في الاتفاقي

الأعضــاء فيهــا ذلــك الحــق، والعكــس بالعكــس.

ــول  ــق أو القب ــا للتصدي ــادة خاضع ــذه الم ــن ه ــرة 1 م ــا للفق ــد وفق ــذي يعتم ــل ال ــون التعدي  3. يك
أو الإقرار من جانب الدول الأطـراف.

4. يبــدأ نفــاذ التعديــل الــذي يعتمــد وفقــا للفقــرة 1 مــن هــذه المــادة، بالنســبة لأي دولــة طـــرف، بعــد 
 تســعين يومــا مــن تاريــخ إيــداع تلــك الدولــة الطـــرف صــك تصديقهــا عــى ذلــك التعديــل أو قبولــه 

أو إقراره لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

5. عندمــا يبــدأ نفــاذ التعديــل، يصبــح ملزمــا للــدول الأطـــراف التــي أبــدت قبولهــا الالتــزام بــه. وتظــل 
الــدول الأطـــراف الأخــرى ملزمــة بأحــكام هــذه الاتفاقيــة وبــأي تعديــات ســابقة تكــون قــد صدقــت 

عليهــا أو قبلتهــا أو أقرتهــا. 

المادة 70

الانسحاب
1. يجــوز لأي دولــة طـــرف أن تنســحب مــن هــذه الاتفاقيــة بتوجيــه إشــعار كتــابي إلى الأمــن العــام للأمم 
المتحــدة. ويصبــح هــذا الانســحاب نافــذا بعــد ســنة واحــدة مــن تاريــخ اســتلام الأمــن العــام ذلــك 

الإشــعار.

2. لا تعــود منظمــة التكامــل الاقتصــادي الإقليميــة طـــرفا في هــذه الاتفاقية عندما تنســحب مــن الاتفاقية 
جميــع الــدول الأعضــاء في تلــك المنظمة. 
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المادة 71

الوديع واللغات
ى الأمين العام للأمم المتحدة وديعا لهذه الاتفاقية. 1. يسُمَّ

ــة  ــية والصيني ــة والروس ــبانية والإنجليزي ــا الإس ــي تتســاوى نصوصه ــة، الت ــودع أصــل هــذه الاتفاقي 2. ي
ــم المتحــدة. ــام للأم ــن الع ــدى الأم ــة، ل ــة والفرنســية في الحجي والعربي

ــب  ــن جان ــول م ــب الأص ــك حس ــون ذل ــاه، المخوّل ــون أدن ــون الموقعّ ــام المفوّض ــدّم، ق ــا تق ــا لم وإثبات
حكوماتهــم، بالتوقيــع عــى هــذه الاتفاقيــة


